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أحكام وشروط بطاقة المرابحة
Murabaha Card Terms & Conditions

شروط استخدام بطاقات الائتمان
فيمــا يتعلــق ببنــك بــروة )ش.م.خ.ق( – قطــر، )يشُــار إليــه فيمــا يلــي بلفــظ "البنــك"( والموافقــة علــى إتاحــة بطاقــات 
الائتمــان )حســب تعريفهــا الــوارد فــي هــذا المســتند( لمُقــدم الطلــب )يشُــار إليــه فيمــا يلــي بلفــظ "حامــل البطاقــة"( بنــاء 
علــى طلبــه، يوافــق حامــل البطاقــة بموجبــه علــى شــروط الاســتخدام التاليــة )يشُــار إليهــا فيمــا يلــي بلفــظ "الأحــكام 
ــول لهــذه الأحــكام والشــروط )وأي  ــة قب ــة حاملهــا بمثاب ــة و/أو اســتخدامها بمعرف ــل البطاق ــر تفعي والشــروط"(. ويعُتب

أحــكام وشــروط أخــرى معمــول بهــا(.

1. التفسير والتعريفات

1-1 "ماكينــة الصــراف الآلــي" يقُصــد بهــا ماكينــة الصــراف الآلــي أو أي آلــة أو جهــاز يعمــل باســتخدام البطاقــة ســواء 
كان تابعًــا للبنــك أو البنــوك الأخــرى المشــاركة أو المؤسســات الماليــة الــوارد اســمها مــن الحيــن للآخــر بمعرفــة 

البنــك، والتــي تقبــل البطاقــة.

1-2 "البنك" يقُصد به بنك بروة )ش.م.خ.ق( ، قطر وخلفاؤه والمحال إليهم حقوقه.

1-3 "البطاقــة" يقُصــد بهــا بطاقــة الائتمــان المعمــول بهــا والصــادرة عــن البنــك لصالــح حامــل البطاقــة، وتتضمــن 
ــات الاســتبدال. ــة وبطاق ــات الائتمــان الأساســية والإضافي بطاق

1-4 "حامــل البطاقــة" يقُصــد بــه مــن أصــدر لــه البنــك البطاقــة لغــرض اســتخدامها، ويتضمــن ذلــك حامــل البطاقــة 
الأساســية وحامــل البطاقــة الإضافيــة.

1-5 "حســاب البطاقــة" يقُصــد بــه  حســاب بطاقــة الائتمــان المفتــوح بمعرفــة البنــك لأغــراض إدخــال جميــع عمليــات 
الســحب والإيــداع المُســتلمة أو المخصومــة مــن حامــل البطاقــة الأساســية وحامــل البطاقــة الإضافيــة، إن وجــد، 
بموجــب هــذه الأحــكام والشــروط وبمــا يشــمل علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، جميــع عمليــات الســحب الناتجــة 
عــن أي ســلفات نقديــة و/أو رســوم و/أو التزامــات ناتجــة عــن أو فيمــا يتعلــق بــأي معامــات البطاقــة أو غيــر ذلــك.

1-6 "معامــات البطاقــة" يقُصــد بهــا أي عمليــات ســلف نقديــة يقــوم بهــا البنــك أو المبلــغ الــذي يتكبــده البنــك أو أي 
تاجــر للســلع أو الخدمــات أوالميــزات أو عمليــات الحجــز )بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر أي حجــز 
يقــوم بــه حامــل البطاقــة فيمــا يتعلــق بالنقــل الجــوي أو عبــر الســفينة أو الســكك الحديديــة أو الســيارات أو وســائل 
النقــل الأخــرى أو الفنــادق أو غيرهــا مــن أماكــن الإقامــة أو أماكــن الســكن أو وســائل النقــل الأخــرى أو تأجيرهــا 
أو اســتئجارها، ســواء اســتخدمها حامــل البطاقــة أم لا( التــي أجُريــت عبــر اســتخدام بطاقــة )بطاقــات( الائتمــان أو 
رقــم التعريــف الشــخصي أو بــأي طريقــة أخــرى بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، البريــد أو الهاتــف 
أو الفاكــس أو الحجــوزات المصــرح بهــا أو التــي قــام بهــا حامــل البطاقــة بغــض النظــر عــن قســيمة المبيعــات أو 

الســلفة النقديــة أو الفاتــورة أو نمــوذج آخــر وقعــه حامــل البطاقــة.

1-7 "الســلفة النقديــة" يقُصــد بهــا أي مبلــغ يتُحصــل عليــه مــن خــال اســتخدام بطاقــة الائتمــان أو رقــم بطاقــة الائتمــان 
أو رقــم التعريــف الشــخصي أو بــأي طريقــة مُصــرح بهــا يقــوم بهــا حامــل البطاقــة مــن خــال البنــك أو أي بنــك 

آخــر أو مؤسســة ماليــة أو ماكينــة صــراف آلــي تحمــل نفــس شــعار البطاقــة.

1-8 "الرســوم" يقُصــد بهــا أي وجميــع عمليــات الشــراء التــي أجُريــت وجميــع المبالــغ المُســتحقة مــن جانــب حامــل 
البطاقــة والناتجــة عــن اســتخدام بطاقــة الائتمــان و/أو أي عمليــات شــراء تجُــرى باســتخدام رقــم بطاقــة الائتمــان أو 
برقــم التعريــف الشــخصي، وتتضمــن علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، جميــع عمليــات بطاقــة الائتمــان والرســوم 

والنفقــات والأربــاح والمصروفــات والأضــرار والتكاليــف القانونيــة.

ــة  ــك لحســاب بالطاق ــب البن ــن جان ــه م ــي المســموح ب ــد المتبق ــه الحــد الأقصــى للرصي ــان" يقُصــد ب "حــد الائتم 	9-1
ــر. ــن لآخ ــن حي ــي م ــة الرئيس ــل البطاق ــه حام ــر ب ــذي يخُط ــة وال ــة الإضافي ــية والبطاق ــة الأساس ــبة للبطاق بالنس

ــا  ــح البنــك وفقً ــة المُســتحق لصال ــد المتبقــي فــي حســاب البطاق ــي الرصي ــه إجمال ــد الجــاري" يقُصــد ب 1-10 "الرصي
لســجلات البنــك فــي تاريــخ إصــدار بيانــات الحســاب، بمــا فــي ذلــك جميــع الرســوم والالتزامــات.

1-11 "التاجــر" يقُصــد بــه أي منفــذ بيــع بالتجزئــة أو شــخص أو كيــان يقــدم الســلع و/أو الخدمــات التــي تقبــل بطاقــة 
الائتمــان الخاصــة بحامــل البطاقــة كوســيلة للســداد أو الحجــز مــن جانــب حامــل البطاقــة.

1-12 "الحــد الأدنــى لمبلــغ الســداد" يقُصــد بــه إمــا نســبة 3% مــن الرصيــد المتبقــي أو الحــد الأدنــى لمبلــغ الســداد الــذي 
قــد يحــدده البنــك فــي كشــف الحســاب المعمــول بــه.

1-13 "الشهر" يقُصد به الشهر الميلادي.

1-14 "تاريــخ اســتحقاق الســداد" يقُصــد بــه التاريــخ المحــدد فــي كشــف الحســاب، حيــث بحلولــه يصُبــح ســداد الرصيــد 
الجــاري أو أي جــزء منــه أو الحــد الأدنــى لمبلــغ الســداد مُســتحقاً للبنــك.

1-15 "رقــم التعريــف الشــخصي" يقُصــد بــه رقــم التعريــف الشــخصي الصــادر لحامــل البطاقــة لتمكينــه مــن اســتخدام 
بطاقــة الائتمــان فــي أي ماكينــة الصــراف الآلــي و/أو منافــذ صــرف أخــرى للحصــول علــى ســلفات أو لإجــراء 

معامــات.

1-16 "حامــل البطاقــة الأساســية" يقُصــد بــه أي شــخص بخــاف حامــل البطاقــة الإضافيــة الــذي أصًــدرت لــه البطاقــة 
الأساســية ولصالحــه قــام البنــك فتــح حســاب.

CREDIT CARD - CONDITIONS OF USE
In consideration of the Barwa Bank Qatar (P.Q.S.C.), (hereinafter called “the Bank”) agreeing 
to make a Credit Card (as hereinafter defined) available to the applicant (hereinafter called the 
“the Cardholder”) at the Cardholder’s request, the Cardholder hereby agrees to the following 
conditions of use (hereinafter referred to as the “Terms and Conditions”) Activation and/or use of 
the Card by the Cardholder shall be deemed acceptance of these Terms and Conditions (and any 
additional applicable terms and conditions).

1. Definitions and interpretation

1.1 “ATM” means an automated teller machine or any Card-operated machine or device whether 
belonging to the Bank or other participating banks or financial institutions nominated from 
time to time by the Bank, which accepts the Card.

1.2	 “Bank” means the Barwa Bank of Qatar (P.Q.S.C.), its successors and its assignees.

1.3	 “Card” means the applicable Credit Card issued by the Bank to the Cardholder and includes 
primary, supplementary and replacement Credit Cards.

1.4	 “Cardholder” means an individual for whose use the Credit Card is issued by the Bank and 
includes the Primary Cardholder and any Supplementary Cardholder.

1.5	 “Card Account” means the Credit Card Account opened by the Bank for the purpose 
of entering all credits and debits received or incurred by the Primary Cardholder and 
Supplementary Cardholder, if any, under these Terms and Conditions and includes, without 
limitation, all debts incurred resulting from any Cash advances and/or Charges and/or 
liabilities arising out of or in connection with any Card Transaction or otherwise.

1.6	 “Card Transaction” means any Cash Advance made by a bank or the amount charged 
by the Bank or any Merchant for any goods, services, benefits, or reservation (including 
without limitation any reservation made by the Cardholder for air, ship, rail, motor or other 
transportation or hotel or other lodging or accommodation or other transportation, rental or 
hire, whether or not utilised by the Cardholder) obtained by the use of the Credit Card(s) or 
the PIN or in any other manner including, without limitation mail, telephone or facsimile 
order or reservations authorised or made by the Cardholder regardless or sales slip or Cash 
Advance or other voucher or form is signed by the Cardholder.

1.7	 “Cash Advance” means any amount obtained by the use of the Credit Card, the Credit Card 
number or the PIN or in any manner authorised by the Cardholder from the Bank or any 
other bank or financial institutions or ATM displaying the Card Scheme logo.

1.8	 “Charges” means all and any purchases charged and all amounts payable by the Cardholder 
arising from the issue or use of the Credit Card and/or all and any purchase charged by 
use of the Credit Card number or the PIN and includes, without limitation, all Credit Card 
Transactions, fees, charges, profit, expenses, damages and legal costs and disbursements.

1.9	 “Credit Limit” means the maximum outstanding balance permitted by the Bank for the 
Card Account for the Primary Card and supplementary card and notified to the Primary 
Cardholder from time to time.

1.10	“Current Balance” means the total balance outstanding on the Card Account payable to 
the Bank according to the Bank’s records on the date the Statement of Account is issued 
including all charges and liabilities.

1.11	“Merchant” means any retail outlet, person or corporate entity supplying goods and/or 
services that accepts the Credit Card of the Cardholder as a means of payment or reservation 
by the Cardholder.

1.12	“Minimum Payment Amount” means either 3% of the outstanding balance or a minimum 
payment amount that the Bank may specify in the applicable Statement of Account.

1.13	“Month” means calendar month.

1.14	“Payment Due Date” means the date specified in the Statement of Account by which date 
payment of the Current Balance or any part thereof or the Minimum Payment Amount is to 
be made to the Bank.

1.15	“PIN” means the personal identification number issued to the Cardholder to enable the 
Credit Card to be used at an ATM and/or other authorised terminals for a Cash Advance or 
transaction.

1.16	“Primary Cardholder” means a person other than a Supplementary Cardholder who is issued 
a Primary Card and for whom the Bank first opens the Card Account.

1.17	“Statement of Account” means the Bank’s monthly or other periodic statement of account 
sent to the Primary Cardholder showing particulars of the Current Balance incurred by the 
Primary Cardholder and the Supplementary Cardholder, if any, payable to the Bank.
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1-17 "كشــف الحســاب" يقُصــد بــه كشــف الحســاب الــذي يصــدره البنــك أو كشــف حســاب دوري آخــر يرُســل إلــى 
ــية  ــة الأساس ــل البطاق ــا حام ــي تكبده ــاري الت ــد الج ــل الرصي ــح تفاصي ــذي يوُض ــية، وال ــة الأساس ــل البطاق حام

ــك. ــح البن ــة، إن وجــد، والمُســتحقة لصال ــة الإضافي ــل البطاق وحام

1-18 "حامــل البطاقــة الإضافيــة" يقُصــد بــه الشــخص الــذي أصُــدر لــه البنــك بطاقــة إضافيــة بنــاءً علــى طلــب حامــل 
البطاقــة الأساســية، مــا لــم يتطلــب الســياق خــاف ذلــك.

ــة أو  ــات البطاق ــه معام ــن خلال ــرى م ــاز تجُ ــع( أو جه ــاط البي ــك نق ــي ذل ــا ف ــذ )بم ــه أي منف ــذ" يقُصــد ب 1-19 "منف
ــة. ــتخدام البطاق ــداد باس ــات الس عملي

1-20 "حســاب الاســترداد" يقُصــد بــه الحســاب الحالــي أو حســاب التوفيــر المفتــوح لــدى بنــك بــروة  الــذي مــن خلالــه 
ســيجُرى اســترداد مبالــغ الســداد بالبطاقــة فــي تاريــخ اســتحقاق تلــك المبالــغ أو فــي أي تاريــخ تــالٍ لذلــك حســب 

الاقتضــاء. مــا لــم يقتضــي الســياق خــاف ذلــك:

	21-1
11 تشمل الكلمات التي تشُير إلى أحد الجنسين الجنس الآخر..
22 تشمل الكلمات التي تشُير إلى المُفرد الجمع والعكس..
33 ــة أو أي . ــركة أو المؤسس ــة أو الش ــراكة الفردي ــة أو الش ــة الفردي ــتورد" الملكي ــخص المس ــارة "الش ــمل عب تش

ــا كان. ــر أي ــاري آخ ــي أو اعتب شــخص طبيع

2. إصدار البطاقة

كشــرط مســبق للموافقــة علــى أي طلــب لإصــدار بطاقــة ائتمــان، يجــوز للبنــك، وفقــاً لتقديــره المطلــق، أن يطلــب  	1-2
مــن مقــدم الطلــب / حامــل البطاقــة إصــدار شــيك و/أو تعهــد و/أو تحديــد مبلــغ إيــداع نقــدي و/أو ضمــان مصرفــي 
ــة الائتمــان  ــى هــذا الضمــان طالمــا كانــت بطاق ــغ يحــدده البنــك. ويحتفــظ البنــك عل ــل أي مبل ــح البنــك مقاب لصال
صالحــة وهنــاك رصيــد مســتحق فــي حســاب البطاقــة. وفــي حالــة تســوية الرصيــد المســتحق بالكامــل، يواصــل 
البنــك الاحتفــاظ بهــذا الضمــان لفتــرة لا تقــل عــن خمســة وأربعيــن )45( يومًــا ميلاديــاً مــن تاريــخ إلغــاء بطاقــة 

الائتمــان.

يجــوز للبنــك، فــي أي وقــت، أن يطلــب مــن حامــل البطاقــة إيــداع شــيك و/أو تعهــد و/أو تحديــد مبلــغ إيــداع نقــدي  	2-2
و/أو ضمــان مصرفــي لصالــح البنــك مقابــل أي مبلــغ قــد يطلبــه البنــك حتــى وإن لــم يكــن هــذا الشــيك و/أو التعهــد 
ــد إصــدار بطاقــة الائتمــان لحامــل البطاقــة. وقــد صــرّح  ــا عن ــداع النقــدي و/أو الضمــان البنكــي مطلوبً و/أو الإي

حامــل البطاقــة للبنــك بتقديــم أي شــيكات للدفــع مقابــل أي مبلــغ مســتحق للبنــك.

فــي حالــة احتفــظ البنــك بــأي ضمــان كضمــان ســداد لإصــدار البطاقــة الائتمانيــة، يحتفــظ البنــك بالحــق فــي الإبقــاء  	3-2
ــا  ــان وإعادته ــة الائتم ــاء بطاق ــد إلغ ــاً بع ــا ميلادي ــل عــن خمســة عشــر )15( يومً ــدة لا تق ــان لم ــى هــذا الضم عل
ــرى تســوية  ــة، شــريطة أن تجُ ــل البطاق ــب حام ــى طل ــاءً عل ــك أو بن ــدده البن ــاء يح ــذا الإلغ ــك، ســواء كان ه للبن

ــد المســتحق بالكامــل. الرصي

تكــون بطاقــة الائتمــان ســارية طــوال المُــدة المُحــددة فــي البطاقــة، ولا يمُكــن اســتخدام البطاقــة إلا خــال الفتــرة  	4-2
المذكــورة.

يحتفظ البنك بحق تغيير تصميمات البطاقة في أي وقت من دون أي إخطار مُسبق. 	5-2

3 بطاقة الائتمان

ــه  ــك أو وكيل ــى البن ــات، ويجــب تســليمها إل ــع الأوق ــي جمي ــك ف ــك وســتظل كذل ــكاً للبن ــة الائتمــان مل ــر بطاق تعُتب 	1-3
ــاً  ــة وفق ــة الائتماني ــي ســحب البطاق ــك بالحــق ف ــظ البن ــك. ويحتف ــك ذل ــب البن ــور طل ــد حســب الأصــول ف المعتم
لتقديــره المطلــق و/أو إنهــاء اســتخدام البطاقــة الائتمانيــة، مــع أو مــن دون إرســال إخطــار بذلــك )حســب تقديرهــا 

ــق(، وفــي أي ظــرف مــن الظــروف التــي يراهــا مناســبة. المطل

يمُكــن لحامــل الباطاقــة الحصــول علــى بطاقــة الائتمــان بنفســه أو ترُســل إليــه عبــر البريــد العــادي أو شــركات نقــل  	2-3
البريــد علــى العنــوان الــذي أخطــر بــه حامــل البطاقــة البنــك، علــى أن يتحمــل حامــل البطاقــة مخاطــر ذلــك.

يوُقــع حامــل البطاقــة علــى البطاقــة فــور اســتلامه لهــا وسيشــكل هــذا التوقيــع و/أو اســتخدام بطاقــة الائتمــان دليــاً  	3-3
ملزمــاً وحاســماً علــى تأكيــد حامــل البطاقــة بالالتــزام بهــذه الشــروط والأحــكام، بصــرف النظــر عــن عــدم إخطــار 

البنــك باســتلام حامــل البطاقــة لبطاقــة الائتمــان.

3-4  لتفعيــل البطاقــة الائتمانيــة، يجــوز للبنــك وفــق تقديــره المطلــق، أن يطلــب مــن حامــل البطاقــة عنــد اســتلامه بطاقــة 
الائتمــان تحريــر اتفاقيــة بهــذه الشــروط والأحــكام إمــا عــن طريــق الاتصــال بالبنــك علــى الرقــم المحــدد مــن جانــب 

البنــك أو كتابيــاً عــن طريــق التوقيــع وإعــادة الإقــرار المتضمــن مــع بطاقــة الائتمــان.

3-5  تعُتبــر بطاقــة الائتمــان غيــر قابلــة للتحويــل وتسُــتخدم حصريــاً بمعرفــة حامــل البطاقــة. ولا يجــوز تعهــد حامــل 
البطاقــة ببطاقــة الائتمــان كضمــان لأي غــرض كان.

3-6  المرابحــة الدوليــة: هــي عبــارة عــن معاملــة المرابحــة التــي يجُريهــا البنــك بقيمــة المبالــغ المســتحقة علــى البطاقــة 
ــه فــي شــراء حصــة البنــك فــي محفظــة الســلع والمعــادن، المملوكــة  ــدم يعُــرب العميــل عــن رغبت ــة عن الائتماني
عــادة مــن البنــك والشــركاء الآخريــن )يشُــار إليهــم فيمــا يلــي بلفــظ "الشــركاء"( والتــي تنقســم إلــى أســهم الســلع. 
يجــب تقديــم العميــل كشــريك مــع الشــركاء ويحــل محــل البنــك فــي محفظــة الســلع، شــريطة أن يتحمــل العميــل 
ــة لملكيــة محفظــة الســلع، بمــا فــي ذلــك مخاطــر التغيــرات فــي السعرالأســعار، فــي الوقــت  المخاطــر المصاحب
الــذي أعــرب فيهــا البنــك عــن موافقتــه عمــا ورد أعــاه؛ وبالتالــي، اتفــق الطرفــان علــى أن تشُــكل الشــروط أســاس 

العلاقــة بينهمــا.

3-7 تكــون فتــرة كل مرابحــة شــهر واحــد. ويكــون آخــر تاريــخ ســداد هــو تاريــخ كشــف الحســاب الصــادر شــهرياً، 
وتجُــرى المرابحــة الشــهرية فــي يــوم العمــل التالــي الــذي يلــي هــذا اليــوم.

ــي الســلع الموجــودة مــع  ــه كشــريك ف ــة إعــان مــن جانب ــه بمثاب ــى أن ــد عل ــى هــذا العق ــل عل ــع العمي ــر توقي 3-8 يفُسّ
ــازة هــذه الأســهم، وأنــه  ــر العميــل أيضــاً بأنــه يــدرك تمامــاً جميــع المخاطــر الماليــة المتعلقــة بحي الشــركاء. ويقُ
يتعيــن عليــه مــع الشــركاء )علــى أســاس تناســبي( أن يضمــن أن تكــون المعاملــة )موضــوع هــذه الشــراكة( ســارية 
مــن تاريــخ توقيــع الطلــب. ويوافــق العميــل علــى الامتنــاع عــن المطالبــة بســلعه، علــى الرغــم مــن أهليتــه للقيــام 
بذلــك، وفقــاً لالتزاماتــه تجــاه الشــركاء. كمــا يعُتبــر توقيــع الطلــب بمثابــة تســليم قانونــي للســلع المباعــة ويبــرئ 

البنــك مــن المســؤولية المتعلقــة بالتســليم الفعلــي للســلع.

1.18	“Supplementary Cardholder” means the person who has been issued with a supplementary 
card by the Bank, at the request of the Primary Cardholder, unless the context requires 
otherwise.

1.19	“Terminal” means any terminal (including points of sale) or, device through which Card 
Transaction(s) or payment by the use of the Card can be performed.

1.20	“Recovery Account” means the current or savings account with Barwa Bank from which 
the card payment will be recovered on payment due date or subsequent dates as appropriate. 
Unless the context otherwise requires:

1.21	
i.	 Words denoting one gender shall include all other genders.
ii.	 Words denoting the singular shall include the plural and vice versa;
iii.	Words importing person shall include a sole proprietor, individual partnership firm, 

company, corporation or other natural or legal person whosoever.

2. Issuance of the Card

2.1	 As a pre-condition for approving any application to issue a Credit Card, the Bank may, in its 
absolute discretion, require the Applicant/Cardholder to issue a cheque and/or pledge and/or 
assign cash deposit and/or bank guarantee in favour of the Bank for any amount determined 
by the Bank. The Bank shall maintain this security so long as the Credit Card is valid and 
there is any outstanding balance in the Card Account. If the outstanding balance is fully 
settled the Bank shall continue to maintain this security for a period not less than forty-five 
calendar days from the date of cancelling the Credit Card.

2.2	 The Bank may, at any time demand that the Cardholder deposits a cheque and/or pledge and/
or assign a cash deposit and/or bank guarantee in favour of the Bank for any amount which 
the Bank may require even where such a cheque and/or pledge and/or a cash deposit and/or 
a bank guarantee was not demanded when the Credit Card was issued to the Cardholder. The 
Cardholder has authorised the Bank to present any cheques for payment against any amount 
due to the Bank.

2.3	 If the Bank holds any security as collateral for the issuance of the Credit Card, the Bank 
reserves the right to retain such security for a minimum period of fifteen (15) calendar days 
following the Credit Card cancellation and return to the Bank, whether such cancellation is 
determined by the Bank or at the request of the Cardholder, provided that the outstanding 
balance is fully settled.

2.4	 The Credit Cards shall be valid for the period specified on the Credit Card and the Credit 
Card can be used only within the said period.

2.5	 The Bank reserves the right to change the designs of the Credit Card at any time without 
prior notice.

3. The Credit Card

3.1	 The Credit Card is and will be, at all times, the property of the Bank and must be surrendered 
to the Bank immediately upon request by the Bank or its duly authorised agent. The Bank 
reserves the right to withdraw the Credit Card at its absolute discretion and/or to terminate 
the use of the Credit Card, with or without (as in its absolute discretion deems fit) prior 
notice, and in whatever circumstances it deems fit.

3.2	 The Credit Card may be collected by the Cardholder or sent by post or courier to the address 
notified to the Bank by the Cardholder at the risk of the Cardholder.

3.3	 Upon receipt of the Credit Card, the Cardholder shall sign on the Credit Card immediately 
and such signature and/or use of the Credit Card will constitute binding and conclusive 
evidence of the confirmation of the Cardholder to be bound by these Terms and Conditions, 
notwithstanding that the Bank is not notified of the Cardholder’s receipt of the Credit Card.

3.4	 In order to activate the Credit Card, the Bank may in its absolute discretion require the 
Cardholder, upon receiving the Credit Card, to communicate agreement to these Terms and 
Conditions either by calling the Bank on the number specified by the Bank or in writing by 
signing and returning the acknowledgement included with the Credit Card.

3.5	 The Credit Card is not transferable and shall be used exclusively by the Cardholder. The 
Credit Card may not be pledged by the Cardholder as security for any purpose whatsoever.

3.6	 INTERNATIONAL MURABAHA: Is the Murabaha Transaction executed by the Bank 
for the outstanding Credit Limit amount, whereas the customer has expressed his desire to 
purchase the share of the Bank in the commodities and metal portfolio, owned commonly 
between the Bank and other partners (the “Partners”) and which are divided into commodity 
shares. The customer shall be introduced as a partner with the partners and shall replace 
the Bank in the commodity portfolio, provided that the customer shall bear the risks 
accompanying ownership of the commodity portfolio, including the risks of changes in 
price, whereas the Bank has expressed his approval to the above; and therefore, both parties 
have agreed that the terms shall constitute the basis of the relationship between them.

3.7	 Each Murabaha has a maturity of one month. The last payment date is the as per the statement 
date of every month and the monthly Murabaha will be processed on the next working day 
following this day.

3.8	 The customer’s signature on this contract shall be interpreted as a declaration on his part 
as a partner in the commodities held in common with the Partners. The customer also 
acknowledges that he is fully aware of all of the financial risks related to the holding of 
such share, and that he shall together with the Partners (on a pro rata basis), guarantee the 
Transaction (that the subject matter of this partnership) effective from the date of signing 
the application. Customer agrees to refrain from claiming his commodities, despite his 
eligibility to do so, in accordance with his obligations to the Partners. The signature of the 
application shall be deemed as a legal handover of the commodities sold and shall release the 
Bank from liability in connection with the actual delivery of the commodities.
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3-9 وافــق العميــل علــى أن الســلع التــي اشــتراها مــن البنــك وفقــاً لعقــد المرابحــة قــد جــرى بيعهــا: "كمــا هــي" و"أينمــا 
ــأي  ــق ب ــك فيمــا يتعل ــى البن ــي؛ مــع عــدم وجــود مســؤولية عل ــاً لحالتهــا وظروفهــا وموقعهــا الحال وجــدت"؛ وفق

عيــوب قــد توجــد فــي هــذه الحصــة.

ــل جــزء أو  ــازل أو ينق ــى أو يتن ــت، أن يتخل ــي أي وق ــة وف ــة تام ــك، بحري ــه يحــق للبن ــى أن ــان عل ــق الطرف 3-10 اتف
جميــع حقوقــه والتزاماتــه المنصــوص عليهــا فــي هــذه الاتفاقيــة إلــى أي مؤسســة ماليــة أخــرى. ولا يجــوز للعميــل 
التنــازل أو التخلــي أو نقــل أي مــن حقوقــه والتزاماتــه المنصــوص عليهــا فــي هــذه الاتفاقيــة دون الحصــول علــى 

موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك.

ــال لا الحصــر،  ــبيل المث ــى س ــراكة، عل ــكام الش ــاً لأح ــه وفق ــتحقة ل ــوق مس ــن أي حق ــازل ع ــل بالتن ــر العمي 3-11 أق
الموافقــة علــى تفويــض أي مــن الشــركاء المتبقيــن ببيــع حصتــه إلــى طــرف ثالــث أو لأي شــخص مــن الشــركاء 

ــة نهائيــة لا رجعــة فيهــا. ــة موافق ــى ذلــك، يعتبــر هــذا الإقــرار بمثاب ــه. وعــاوة عل دون الإشــارة الي

4 استخدام بطاقة الائتمان

ــره  ــا لتقدي ــت لآخــر وفقً ــن وق ــك م ــا البن ــي يوفره ــق بالتســهيلات الت ــان للاســتخدام المتعل ــة الائتم 4-1  تصــدر بطاق
ــي: ــال لا الحصــر مــا يل ــى ســبيل المث ــك عل ــي ذل ــق، بمــا ف المطل

‌أ(    سداد مبلغ شراء أي سلع و/أو خدمات، حيث يخُصم مبلغ السداد هذا من حساب بطاقة الائتمان، و/أو
‌ب(  أي معاملات من خلال ماكينة الصراف الآلي تجُرى باستخدام بطاقة الائتمان، و/أو

‌ج(   سلفات نقدية حسبما هو منصوص عليه في البند رقم 5، و/أو
‌د(   أي تسهيلات أخرى خاضعة للترتيبات المُسبقة مع البنك، إن وجدت.

ــة مســؤولاً عــن  ــل البطاق ــون حام ــة ويك ــة الائتماني ــي البطاق ــي ف ــزة الصــراف الآل 4-2 جــرى إدراج تســهيلات أجه
جميــع المعامــات ســواء أجُريــت بمعرفــة حامــل البطاقــة أو مــن خــال ســلطته الصريحــة أو الضمنيــة. ويصــرح 
حامــل البطاقــة بموجــب ذلــك للبنــك بالخصــم مــن حســاب بطاقتــه مبلــغ أي ســحب وفقــاً لســجل المعاملــة. ويقبــل 

حامــل البطاقــة ســجل المعاملــة باعتبــاره نهائيــاً وملزمــاً لجميــع الأغــراض.

4-3 يصُــدر البنــك رقــم تعريــف شــخصي لحامــل البطاقــة لاســتخدامه فــي أي ماكينــة صــراف آلــي وأي نقطــة بيــع تقبــل 
بطاقــات الائتمــان. ويوافــق حامــل البطاقــة علــى أنه:

‌أ(    يجوز إرسال رقم التعريف الشخصي عبر البريد إلى حامل البطاقة على أن يتحمل مخاطر ذلك.
‌ب(  يحظر على حامل البطاقة الإفصاح عن رقم التعريف الشخصي لأي شخص آخر وأن يأخذ جميع      	

ــب أي شــخص آخــر. ــم التعريــف الشــخصي مــن جان ــى رق ــع الاطــاع عل ــر اللازمــة لمن    التادبي
يكون حامل البطاقة هو المسؤول الوحيد أمام البنك عن جميع معاملات بطاقة الائتمان عبر رقم     	 ‌ج(  
ــة. ــم حامــل البطاق ــة أو مــن دون عل ــك المعامــات بمعرف ــت تل ــف الشــخصي، ســواء أجُري التعري   

4-4  تخضــع جميــع الودائــع النقديــة والشــيكات التــي تصُــرف مــن خــال بطاقــة الصــراف الآلــي فــي أجهــزة الصــراف 
ــن والمصــرح لهــم مــن  ــن المعيني ــن مــن الموظفي ــة اثني ــق بمعرف ــك للتصدي ــذ الأخــرى التابعــة للبن ــي / المناف الآل
جانــب البنــك، ويوافــق حامــل البطاقــة علــى أن المبلــغ المــودع الــذي جــرى التصديــق عليــه هــو المبلــغ الفعلــي 
المــودع. وتعُتبــر الشــيكات المقاصــة هــي النــوع الوحيــد المقبــول للإيــداع فــي أجهــزة الصــراف الآلــي وتــودع فــي 

الحســاب عنــد الحصــول علــى البطاقــة.

4-5  يجوز استخدام البطاقة بمعرفة حاملها في نطاق حد الائتمان الذي أخطر به البنك.

4-6 علــى الرغــم مــن أن الحــد الائتمانــي لحامــل البطاقــة لــم يســتنفد، يحــق للبنــك، فــي أي وقــت ومــن دون إخطــار 
مســبق ودون إبــداء أي ســبب ودون مســؤولية تجــاه حامــل البطاقــة، ســحب بطاقــة الائتمــان وتقييــد حــق حامــل 

البطاقــة فــي اســتخدامها أو رفــض الســماح بــأي معامــات تجُــرى باســتخدام البطاقــة.

4-7 يتحمــل حامــل البطاقــة مســؤولية جميــع الرســوم المُتكبــدة عبــر الإنترنــت علــى بطاقــة الائتمــان حيــث اســتخدامت 
كلمــة المــرور الآمنــة لبطاقتــه لإكمــال المعاملــة.

4-8 لا يجــوز لحامــل البطاقــة اســتخدام البطاقــة أو الســماح لأي طــرف ثالــث باســتخدام البطاقــة فــي معاملــة محظــورة 
ــك  ــدرك البن ــن يُ ــن خــال التجــار مم ــرى م ــي تجُ ــع المعامــات الت بموجــب الشــريعة الإســامية. وتحُظــر جمي
أنهــم يقومــون بعمــل تجــاري محظــور بموجــب أحــكام الشــريعة الإســامية، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا 
ــع  ــة وبي ــوادي الليلي ــات والن ــر ولعــب القمــار والكازينوهــات والحان ــات ومنتجــات لحــم الخنزي الحصــر، الكحولي
التجــار للمــواد و/أو الخدمــات الإباحيــة و/أو تقديمهــا. وفــي حالــة هــذا الاســتخدام، يحتفــظ البنــك دون ســابق إنــذار 
ــذا  ــد ه ــة بع ــل البطاق ــة وســيقوم حام ــاء البطاق ــي إلغ ــوراً ف ــة بالحــق ف ــل بطاق ودون أي مســؤولية تجــاه أي حام

الإلغــاء فــوراً بســداد جميــع المبالــغ المســتحقة فيمــا يتعلــق بهــذه البطاقــة الملغيــة.

5 السلفة النقدية

ــره  ــاً لتقدي ــتٍ لآخــر وفق ــك مــن وق ــه البن ــذي يقبل ــغ ال ــة بالمبل ــى ســلفة نقدي ــة الحصــول عل ــل البطاق 1-5 يجــوز لحام
ــة: ــن خــال الوســائل التالي ــك م ــق، وذل المطل

‌أ(    تقديم البطاقة إلى أي فرع من فروع أعضاء مؤسسة فيزا الدولية أو الماستر كارد والتي تقدم  	
ــة، أو ــجل  المعامل ــع س ــة وتوقي ــات هوي ــة بإثب ــرع أو المؤسس ــد الف ــب تزوي ــى جان ــل إل ــذا القبي ــن ه ــهيلات م     تس

‌ب(  من خلال استخدام البطاقة عبر أي جهاز صراف آلي تابع للبنك أو أي جهاز تابع لأي  مؤسسة 	
   أخرى يجمعها اتفاقية مع البنك لاستخدام ماكينة الصراف الآلي للبنك أو المؤسسة سالفة الذكر، 	

   وفي هذه الحالات فإن قيمة كل سلفة تحُدد وفقاً للحد اليومي لسحوبات النقدية عبر ماكينة الصراف 	
ــذ المســتخدم. ــي أو المنف    الآل

‌ج(   يعُتبر استخدام البطاقة بمعرفة حاملها للحصول على سلفة نقدية بمثابة اتفاق مُبرم من جانب حامل  	
   البطاقــة لســداد الرســوم الخاصــة بالســلفة النقديــة حســبما ينــص عليــه البنــك مــن وقــتٍ لآخــر.

6 السداد

ــاً لمــا يحــدده البنــك  ــاءً علــى طلــب البنــك وفق 6-1 يوافــق حامــل البطاقــة علــى ســداد الرســوم الســنوية إلــى البنــك بن
ــا يحــدده  ــاً لم ــة وفق ــة رســوم المناول ــل البطاق ــل حام ــا. ويتحم ــا أو تجديده ــد إصداره ــان عن ــة الائتم ــل بطاق مقاب
ــة. ويتحمــل حامــل البطاقــة الرســوم الإضافيــة  ــاءً علــى طلــب البنــك لإصــدار بطاقــة ائتمــان بديل البنــك فــوراً بن
ــة وأي  ــر نســخ مــن مســودات المبيعــات / الســلفة النقدي ــك لتوفي ــب البن ــى طل ــاءً عل ــوراً بن ــك ف ــي يحددهــا البن الت
ــغ الرســوم أو  ــر مبل ــتٍ لآخــر تغيي ــن وق ــك م ــت لآخــر. ويجــوز للبن ــن وق ــك م ــا البن ــد يقدمه ــات أخــرى ق خدم
الرســوم المســتحقة مــن جانــب حامــل البطاقــة إلــى البنــك بموجــب هــذه الشــروط والأحــكام والمــدة الزمنيــة التــي 
ــى البنــك بموجــب هــذه الشــروط والأحــكام. وتطبــق هــذه الرســوم مــن  خلالهــا يسُــدد حامــل البطاقــة الرســوم إل

ــدده البنــك. ــذي يحُ تاريــخ الســريان ال

3.9	 The customer has agreed that the commodities he purchased from the Bank according to the 
Murabaha contract has been sold: “as is”, and “wherever it is located”; in accordance with 
its status, conditions and current location; with no responsibility for the Bank for any defects 
that might be found in this share. 

3.10	Both parties agreed that the Bank shall have the right, freely and at any time to assign, 
alienate or transfer part or all of his rights and obligations stipulated in this agreement to any 
other financial institution. The customer may not assign, alienate or transfer any of his rights 
and obligations that are stipulated in this agreement without getting the Bank’s prior written 
consent.

3.11	The customer has admitted his waver of any rights due to him as per the partnership 
provisions, for example, but not limited to, the approval of authorising any of the remaining 
partners to sell his share to a third party or to anyone of the partners without referring to him. 
Besides, this declaration shall be deemed as a final and irrevocable approval.

4. Use of the Credit Card

4.1	 The Credit Card is issued for use in connection with the facilities made available by the Bank 
from time to time at its absolute discretion including but not limited to the following:
a.	 The payment for any purchase of goods and/or services, which payment may be charged 

to the Credit Card Account.
b.	 Any ATM transaction effected through the use of the Credit Card.
c.	 Cash advances as set out under clause 5 here of; and/or
d.	 Other facilities subject to pre-arrangement with the Bank, if applicable.

4.2	 An ATM facility has been incorporated in the Credit Card and the Cardholder shall be 
responsible for all transactions whether processed with the Cardholder’s knowledge or by his 
express or implied authority. The Cardholder hereby authorizes the Bank to debit his Card 
Account with the amount of any withdrawal in accordance with the record of transaction. 
The Cardholder accepts the record of transaction as conclusive and binding for all-purpose.

4.3	 The Bank will issue a PIN to the Cardholder for use at any ATM and Point-of-Sale, which 
will accept the Credit Card. The Cardholder agrees that:
a.	 The PIN may be sent by post to the Cardholder at his risk
b.	 The Cardholder shall not disclose the PIN to any person and shall take all possible care to 

prevent discovery of the PIN by any person,
c.	 The Cardholder shall be fully liable to the Bank for all Card Transactions made with the 

PIN whether with or without the knowledge of the Cardholder.

4.4	 All deposits of cash and cheques made by ATM card at ATMs/other terminals that belong 
to the Bank are subject to verification by two employees who are appointed and authorized 
by the Bank and the Cardholder agrees that the verified deposited amount is the actual 
amount deposited. Clearing cheques are the only kind accepted for deposit at ATMs and get 
deposited in the account upon collection.

4.5	 The Card may be used by the Cardholder within the Credit Limit notified by the Bank.

4.6	 Notwithstanding that the Cardholder’s Credit Limit has not been exhausted, the Bank shall 
be entitled to, at any time and without prior notice and without giving any reason and without 
liability towards the Cardholder, withdraw and restrict the Cardholder’s right to use the 
Credit Card or refuse to authorize any Card Transactions. 

4.7	 The cardholder shall be liable for all online charges incurred on the Credit Card where their 
card Secure password has been used to complete the transaction.

4.8	 The Cardholder shall not use the Card or allow any third party to use the Card in a 
Transaction prohibited by Islamic Shariah. All Transactions involving Merchants which 
the Bank is aware conduct a business prohibited by Shariah, including but not limited 
to, alcohol, pork products, gambling, casinos, bars, nightclubs, Merchants selling and/or 
providing pornography related products and/or services may be declined. In case of such use, 
the Bank reserves the right forthwith without notice and without liability to any Cardholder 
to cancel the Card and the Cardholder shall immediately following such cancellation, pay all 
outstanding amounts in respect of such cancelled Card to the Bank

5. Cash advance

5.1	 The Cardholder may obtain Cash Advances in such amount as may be acceptable to the Bank 
from time to time at its absolute discretion, by the following means:
a.	 Presenting the Credit Card at any office of a member institution of Mastercard or VISA 

International, which offers such facility together with evidence of his identity and signing 
the necessary transaction record; or

b.	 Use of the Credit Card on any ATM of the Bank or any other bank or institution with 
whom the Bank has arrangement(s) for the use of the ATM of the said bank or institution 
(in which case the amount of each advance will be further subject to the applicable daily 
withdrawal limit of the ATM or Terminal).

c.	 The use of the Card by the Cardholder to obtain a Cash Advance shall be deemed to 
constitute the agreement of the Cardholder to pay fee on each Cash Advance as prescribed 
by the Bank from time to time.

6. Payment

6.1	 The Cardholder agrees to pay to the Bank upon the request of the Bank an annual fee as 
prescribed by the Bank for the Credit Card when issued or renewed. A handling charge 
as prescribed by the Bank is payable by the Cardholder to the Bank immediately upon 
the request of the Bank for the issue of a replacement Credit Card. Additional charges as 
prescribed by the Bank are payable by the Cardholder immediately upon the request of the 
Bank for the provision of copies of sales/Cash Advance drafts and any further services the 
Bank may provide from time to time. The Bank may  from time to time change the amount 
of fees or charges payable by the Cardholder to the Bank under these Terms and Conditions 
and the period of time within which the fees are payable by the Cardholder to the Bank under 
these Terms and Conditions. Such charge shall apply from the effective date specified by  
the Bank.
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6-2 يتعهــد حامــل البطاقــة بــأن يظــل ضمــن نطــاق حــد الائتمــان المُحــدد / المنصــوص عليــه مــن جانــب البنــك لصالــح 
حامــل البطاقــة مــا لــم يحصــل حامــل البطاقــة علــى موافقــة كتابيــة مُســبقة لتجــاوز حــد الائتمــان مــن جانــب البنــك، 
كمــا يتعهــد أيضــاً بالتأثيــر علــى أي عمليــة )عمليــات( شــراء أو معاملــة )معامــات( قــد تتســبب فــي أن يتجــاوز 

الرصيــد الكلــي المتبقــي الخــاص بالتزامــات حامــل البطاقــة بموجــب جميــع عمليــات الشــراء الحــد الائتمــان. 

      فــي حالــة تجــاوز حامــل البطاقــة الحــد الائتمانــي، يتعيــن علــى حامــل البطاقــة، بالإضافــة إلــى المبلــغ المســتحق 
بموجــب الفقــرة 4-6، أن يسُــدد فــوراً إلــى البنــك بنــاءً علــى طلــب البنــك المبلــغ الكامــل الــذي تجــاوز حــد الائتمــان. 
وفــي حالــة إخفــاق حامــل البطاقــة فــي ســداد المبلــغ الكامــل المطلــوب علــى النحــو المذكــور أعــاه للبنــك، يصبــح 
الرصيــد المتبقــي بالكامــل علــى حســاب بطاقــة حامــل البطاقــة مســتحقاً وقابــاً للســداد فــوراً. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 

قــد تفُــرض رســوم فــي حالــة تجــاوز الحــد.

6-3 تخُصــم جميــع مبالــغ مشــتريات الســلع و/أو الخدمــات والســلف النقديــة وجميــع معامــات البطاقــة التــي تجُــرى 
باســتخدام البطاقــة الائتمانيــة وجميــع الرســوم الســنوية ورســوم المناولــة والتكاليــف الإضافيــة ورســوم الأربــاح 
و/أو رســوم الســداد المتأخــر مــن حســاب البطاقــة بعملــة الفاتــورة، علــى أن يوُضــح ذلــك فــي كشــف الحســاب.

6-4 يجــوز لحامــل البطاقــة اختيــار عــدم تســوية الرصيــد الجــاري بالكامــل، وفــي هــذه الحالــة يجــب عليــه فــي أو قبــل 
تاريــخ اســتحقاق الســداد أن يسُــدد:

‌أ(    في حالة كان الرصيد الجاري لا يتجاوز الحد الائتماني الذي أقرّه البنك لحامل البطاقة، نسبة %3 من  	
   الرصيد الجاري أو 250 ريال قطري – أيهما أعلى )يشُار إليها فيما يلي بلفظ "الحد الأدنى للسداد"(، أو

‌ب(  في حالة كان الرصيد الجاري أقل من 250 ريال قطري، يصُبح الرصيد الجاري مُستحق السداد بالكامل.
‌ج(   في حالة كان الرصيد الجاري يتجاوز حد الائتمان، الحد الأدنى لمبلغ السداد والزيادة على حد الائتمان، أو

‌د(    الحد الأدنى لمبلغ السداد المُتفق عليه بين البنك وحامل البطاقة لأغراض عمليات الشراء التي تجُرى  	
    بموجب خطة التقسيط والتي يجب أن تكون بالإضافة إلى أي مبلغ سداد مستحق بموجب )أ( أو )ب( أو )ج( 	

    أعلاه.
‌ه(   في حالة كان الحد الأدنى لمبلغ السداد و/أو الزيادة على حد الائتمان حسبما هو منصوص عليهما في البند  	

  )أ( و)ب( أعلاه )يشُار إليهما فيما يلي بلفظ "المبالغ المتبقية غير المُسددة"( غير مُسددين بالكامل، يجوز 	
  للبنك وفق تقديره المطلق ومن دون الإخلال بأي من حقوقه بموجبه أن يسمح لحامل البطاقة بسداد:

11  فــي حالــة كان الرصيــد الجــاري لا يتجــاوز حــد الائتمــان، الحــد الأدنــى لمبلــغ الســداد والمبلــغ المتبقــي .
غيــر المســدد، أو

22 فــي حالــة كان الرصيــد الجــاري يتجــاوز الحــد الائتمانــي، الحــد الأدنــى لمبلــغ الســداد والزيــادة علــى حــد .
الائتمــان والمبلــغ المتبقــي غيــر المســدد، أو

33 فــي حالــة كان حامــل البطاقــة يسُــدد للبنــك أقــل مــن الرصيــد الجــاري فــي تاريــخ الاســتحقاق أو فــي حالــة .
ــخ الاســتحقاق أو الســداد  ــر كامــل أو الســداد بعــد تاري ــغ غي ــة ســداد مبل ــغ أو فــي حال عــدم ســداد أي مبال

مقابــل ســلفة نقديــة، تطُبــق رســوم تمويــل بمعــدل يحُــدده البنــك )يحُســب علــى أســاس يومــي(.
علــى الرصيــد الجــاري حتــى تضُــاف أي مبالــغ أخــرى إلــى حســاب البطاقــة وبعــد ذلــك علــى الرصيــد ––

المتناقــص، و
ــخ –– ــن تاري ــاراً م ــاب اعتب ــف حس ــر كش ــدور آخ ــخ ص ــن تاري ــرى م ــي تجُ ــة الت ــة البطاق ــى معامل عل

)المعامــات(. المعاملــة  )تواريــخ( 

6-5 يحق للبنك التعامل مع:

‌أ(   أي فاتورة مبيعات و/أو سجل معاملات و/أو قسيمة ائتمان أو قسيمة سحب أموال نقدية و/أو سجل رسوم آخر 	
  يحمل بصمة أو أي معلومات أخرى واردة في البطاقة وكاملة حسب الأصول، و/أو

‌ب( سجل البنك الخاص بالسلفة النقدية أو أي معاملة )معاملات( بطاقة أخرى تجُرى باستخدام بطاقة الائتمان 	
  بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعاملة )المعاملات( التي تجُرى عن طريق البريد أو عبر الهاتف 	
  أو عبر الإنترنت؛ كدليل على الدين الذي تكبده حامل البطاقة بشكل صحيح حتى يخُصم من حساب البطاقة.

6-6 فــي حالــة أخفــق حامــل البطاقــة فــي ســداد الحــد الأدنــى لمبلــغ الســداد فــي تاريــخ اســتحقاق الســداد، تفُــرض رســوم 
الســداد المتأخــر التــي يحددهــا البنــك.

6-7 تكون جميع المبالغ المسددة بمعرفة حامل البطاقة بعملة الفواتير الخاصة بحساب البطاقة.
6-8 يجــوز تطبيــق جميــع مبالــغ الســداد التــي يتلقاهــا البنــك مــن حامــل البطاقــة بالترتيــب التالــي أو بــأي ترتيــب آخــر 

يــراه البنــك مناســباً:
11 رسوم السلفة النقدية.
22 أرباح البيع بالتجزئة.
33 أرباح على الأرصدة المحولة.
44 رسوم الخدمة.
55 رسوم التأخير.
66 رسوم أموال غير كافية.
77 رسوم تجاوز حد الائتمان.
88 رسوم سنوية.
99 أقساطٌ مخطط لها.

أصل البيع بالتجزئة1010
أصل الأرصدة المحولة1111
أصل السلفة النقدية1212

ــة و/ ــة حســاب الرســوم الســنوية و/أو رســوم المناول ــدل أو طريق ــر مع ــره الخــاص تغيي ــاً لتقدي ــك وفق 6-9 يحــق للبن
ــغ الســداد و/أو رســوم الســداد المتأخــر و/أو أي  ــى لمبل ــح و/أو الحــد الأدن ــة و/أو  قيمــة الرب أو الرســوم الإضافي

رســوم أخــرى.

6-10 يجــوز للبنــك التنــازل عــن جــزء مــن الربــح لحامــل البطاقــة كهديــة / هبــة، علــى أن يخضــع ذلــك لموافقــة إدارة 
البنــك، دون أي التــزام تعاقــدي علــى البنــك.

6-11 مــع عــدم الإخــال بحقــوق البنــك فــي أي وقــت لاتخــاذ الإجــراء القانونــي المناســب، يجــوز للبنــك أن يفــرض 
رســوماً علــى أي شــيكات مســتردة غيــر مســددة قــام بهــا حامــل البطاقــة فيمــا يتعلــق بالســداد الكامــل أو الجزئــي 

للرصيــد المســتحق.

6-12 فــي حالــة إثبــات أن معاملــة البطاقــة المتنــازع عليهــا مــن جانــب حامــل البطاقــة قــد أجُريــت ســابقاً مــن جانبــه، 
يحتفــظ البنــك بالحــق فــي اســترداد المبلــغ الرئيســي مــع الربــح اعتبــاراً مــن تاريــخ إجــراء المعاملــة.

ــل  ــة كبدي ــوالات المالي ــيكات أو الح ــة أو الش ــات الجزئي ــرة أو الدفع ــات المتأخ ــك للمدفوع ــول البن ــكل قب 6-13 لا يشُ
للســداد الكامــل أو أي تنــازل مــن جانــب البنــك أو أي تســاهل يمُنــح لحامــل البطاقــة عائقــاً أمــام البنــك يمنعــه فــي 

6.2	 The Cardholder shall and undertakes to stay within the prescribed Credit Limit assigned/
established by the Bank for the Cardholder unless prior written approval to exceed this 
Credit Limit is obtained by the Cardholder from the Bank and further undertakes to affect 
no purchase(s) or transaction(s) which may cause the aggregate outstanding balance of the 
Cardholder’s obligations to the Bank under all such purchases and transactions to exceed 
such Credit Limit.

If the Cardholder exceeds the Credit Limit, the Cardholder shall, in addition to the amount 
payable under clause 6.4 hereof, forthwith pay to the Bank upon demand by the Bank the 
full sum by which the Credit Limit is exceeded. In the event of a failure by the Cardholder 
to pay to the Bank the full sum demanded as aforesaid, the whole outstanding balance on 
the Cardholder’s Card Account shall become immediately due and payable to the Bank. 
Additionally, over limit charges may be applied.

6.3	 All payments for purchases of goods and/or services and Cash Advances and all Card 
Transactions effected by the use of the Credit Card and all annual fees, handling charges, 
additional charges, profit charges and/or late payment charges shall be debited to the Card 
Account in the billing currency and shall be reflected in the Statement of Account.

6.4	 The Cardholder may choose not to settle the Current Balance in full, in which case the 
Cardholder must, on or before the payment due date, pay:
a.	 If the Current Balance does not exceed the Credit Limit which the Bank has advised to the 

Cardholder, 3% of the Current Balance or Qatar Riyals (QAR) 250/- whichever is higher 
(hereinafter referred to as the minimum payment); or

b.	 If the Current Balance is less than QAR 250/- then the Current Balance becomes fully 
payable; or

c.	 If the Current Balance exceeds the Credit Limit, the Minimum Payment Amount and the 
excess over the Credit Limit; or

d.	 The minimum payment amount agreed between the Bank and the Cardholder for 
purchases made under an installment scheme which shall be in addition to any payment 
due under (a), (b) or (c) above.

e.	 If the previous Minimum Payment Amount and/or the excess over the Credit Limit as 
stated in clause (a) and (b) above (herein called the unpaid outstanding) is not paid in 
full, the Bank may in its absolute discretion and without prejudice to any of its rights 
hereunder allow the Cardholder to pay;
i.	 If the Current Balance does not exceed the Credit Limit, the Minimum payment 

Amount and the unpaid outstanding; or
ii.	 If the Current balance exceeds the Credit Limit, the Minimum payment Amount and 

excess over the Credit Limit and the unpaid outstanding; or
iii.	If the Cardholder pays to the Bank less than the Current Balance by the payment due 

date or no payment is made or payment is made but not in full or payment made after 
the due date, or due to Cash Advance, a finance charge at a rate prescribed by the Bank 
(calculated on daily basis) will be applied.
–	 To the Current Balance until any repayments are credited to the Card Account and 

thereafter on the reduced balance, and
–	 To any Card Transaction effected since the date when the latest Statement of 

Account was issued with effect from the date(s) of the transaction (s).

6.5	 The Bank shall be entitled to treat:
a.	 Any sales draft transaction record, credit voucher, cash disbursement draft and/or 

other charge record bearing the imprint or other reproduction of embossed information 
contained on the Card and duly completed, and/or

b.	 The Bank’s record of Cash Advance or of any other Card Transaction(s) effected by the 
use of the Credit Card including but not limited to transaction(s) effected via mail order 
or via the telephone or via the internet; as evidence  of a debt properly incurred by the 
Cardholder to be debited to the Card Account.

6.6	 If the Cardholder fails to pay the Minimum Payment Amount by the Payment Due Date a late 
payment charge prescribed by the Bank will be levied.

6.7	 All payment made by the Cardholder shall be in the billing currency of the Card Account.

6.8	 All payment received by the Bank from the Cardholder may be applied in the following 
order of payment or in any such other order the Bank deems appropriate:
1.	 Fee on cash advance;
2.	 Profit on Retail;
3.	 Profit on BTF;
4.	 Service fee charge;
5.	 Late fees;
6.	 Non-sufficient funds fee;
7.	 Over limit fee;
8.	 Annual fee;
9.	 Installment on Plans;
10.	Retail Principal;
11.	 BTF Principal;
12.	Cash Advance Principal.

6.9	 The Bank shall be entitled at its sole discretion to vary the rate or method of calculation of 
the annual fees, handling charges, additional charges, profit charges, the specified Minimum 
Payment Amount, and/or late payment charges or any other Charges.

6.10	The bank may waive part of the profit to the cardholder as a Gift/Hiba, and subject to the 
approval of the bank’s management, without any contractual obligation on the bank.

6.11	Without prejudice to the Bank’s rights at any time to take the appropriate legal action, the 
Bank may charge fees on any returned unpaid cheques drawn by the Cardholder in full or 
partial payment of the outstanding balance.

6.12	If a Card Transaction disputed by the Cardholder is subsequently proven to have been 
originated by him the Bank retains the right to charge back the principal amount with profit 
as from the date when the transaction took place.

6.13	The Bank’s acceptance of late payments or partial payments or cheques or money orders 
marked as constituting payment in full or any waiver by the Bank or any indulgence granted 
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فــرض أي مــن حقوقــه بموجــب هــذه الشــروط وشــروط تحصيــل المبالــغ المســتحقة علــى حامــل البطاقــة، كمــا لا 
يشُــكل هــذا القبــول عائقــاً أمــام البنــك يمنعــه مــن إنفــاذ أي مــن حقوقــه بموجــب هــذه الشــروط والأحــكام لتحصيــل 
ــذه الشــروط والأحــكام  ــل ه ــى تعدي ــة عل ــول موافق ــذا القب ــكل ه ــة، ولا يشُ ــل البطاق ــى حام ــغ المســتحقة عل المبال

علــى أي نحــوٍ.

6-14 يوافــق حامــل البطاقــة بموجبــه صراحــة علــى أنــه فــي حالــة اســتحقاق أي مبالــغ علــى حامــل البطاقــة للبنــك فــي 
أي وقــت بموجــب حســاب البطاقــة أو كان حامــل البطاقــة مســؤولاً أمــام البنــك عــن أي حســاب مصرفــي أو أي 
حســاب آخــر حالــي أو غيــر ذلــك بــأي شــكل مــن الأشــكال أو فــي حالــة وقــوع تقصيــر مــن جانــب حامــل البطاقــة 
تجــاه أحــكام هــذه الحســابات أو أي تســهيلات مصرفيــة أخــرى يمنحهــا البنــك لحامــل البطاقــة، ففــي هــذه الحالــة 
يصبــح الرصيــد المتبقــي بالكامــل فــي حســاب حامــل البطاقــة مســتحقاً وقابــاً للســداد وتنطبــق أحــكام البنــد رقــم 

9 مــن هــذه الشــروط والأحــكام.

6-15 بصــرف النظــر عــن ممارســة البنــك لأي مــن حقوقــه الــواردة أدنــاه، يســتمر تحميــل الأربــاح ورســوم التمويــل 
ــر مســددةٍ بعــد  ــى مســتحقة وغي ــي تبق ــغ الت ــى أي مــن المبال ــك عل ــي يحُددهــا البن ورســوم الســداد بالمعــدلات الت
ــغ  ــأي مبل ــق ب ــة، وفــي حــال صــدور حكــم فيمــا يتعل ــدء الإجــراءات القضائي ممارســة أي مــن حقــوق البنــك، وب
يقضــى فيــه بــأن أي مبلــغ مــن المــال يحكــم ســداده لصالــح البنــك فــإن الأربــاح / رســوم التمويــل / رســوم الســداد 
المتأخــر تكــون مســتحقة الســداد للبنــك بالمبالــغ التــي صــدر بهــا الحكــم مــن تاريــخ تقديــم القضيــة القانونيــة حتــى 

تاريــخ الســداد بالكامــل لمثــل هــذه المبالــغ.

6-16 لا يمُكن اعتبار أي إيداع نقدي مُستلماً من جانب البنك إلا عند إيداعه في حساب البطاقة.

ــة  ــر باســتخدام بطاق ــي تتأث ــة والت ــة بطاق ــأي معامل ــك الخاصــة ب ــى أن ســجلات البن ــة عل ــل البطاق ــق حام 6-17 يواف
ــع الأغــراض. ــة لجمي ــل البطاق ــة لحام ــة وملزم ــون نهائي ــان يجــب أن تك الائتم

6-18 لا يفُسر حامل البطاقة عدم استلام كشف الحساب على أنه سبب كاف لعدم سداد الرسوم.

ــة  ــة صالح ــيمة ائتماني ــتلام قس ــور اس ــة ف ــددت تعويضي ــغ س ــة مبال ــاب بأي ــة الحس ــل بطاق ــك حام ــب البن 6-19 يطال
ــر. ــن التاج ــدة م ومعتم

6-20 لا يســمح لحامــل البطاقــة بتحويــل الأمــوال مــن حســاب بطاقــة إلــى آخــر لتســوية مســتحقات حســاب البطاقــة، مــا 
لــم يجُــرى ترتيــب مســبق واضــح لهــذا الغــرض مــع البنــك.

6-21 فــي حالــة اختيــار خيــار أمــر الســداد المســتديم مــن جانــب حامــل البطاقــة، يجُــرى فحــص المبلــغ المســتحق كمــا 
هــو محــدد فــي كشــف الحســاب )3% أو 5% أو 10% أو 100% مــن المبالــغ المتبقــي بنــاءً علــى اختيــار حامــل 
البطاقــة( ويسُــترد مــن حســاب الاســترداد علــى أســاس يومــي مــن تاريــخ اســتحقاق الســداد حتــى اســترداد المبلــغ 

المســتحق بالكامــل.

7 البطاقة الإضافية والمسؤوليات مُتعدة الأطراف

7-1 عندمــا يطلــب ذلــك، يصُــرح حامــل البطاقــة الأساســية للبنــك بإصــدار بطاقــة إضافيــة لاســتخدامها فــي حســابه 
للشــخص )الأشــخاص( المعيــن والمســمى مــن جانــب حامــل البطاقــة والــذي يتجــاوز ســن 18 عامــاً ويوافــق علــى 
أنــه يمُكــن للبنــك، ولا يلتــزم بذلــك، تقديــم معلومــات لــه / لهــا حــول الحســاب. ويــدرك حامــل البطاقــة الأساســية 
أيضــاً أن رســوم البطاقــة الإضافيــة ستحُتســب فــي كشــف حســابه وســيكون ضمــن مســؤولياته الأساســية احتــرام 
ــة  ــة الإضافي ــي( البطاق ــة حامــل )حامل ــة. يعتمــد اســتمرار عضوي ــة الإضافي ــع الرســوم التــي تكبدتهــا البطاق جمي

علــى اســتمرار عضويــة حامــل البطاقــة الأساســية.

7-2 يجــوز للبنــك، وفــق تقديــره المطلــق، إصــدار بطاقــة إضافيــة لشــخص معيــن مــن جانــب حامــل البطاقــة الأساســية 
ــد يراهــا  ــة لهــذه الشــروط والأحــكام التــي ق ومعتمــد مــن البنــك. ويخضــع إصــدار البطاقــة )البطاقــات( الإضافي

البنــك ضروريــة.

7-3 تطبــق علــى حامــل البطاقــة الإضافيــة نفــس الشــروط والأحــكام الســارية )مــع إجــراء التعديــات اللازمــة( المطبقــة 
علــى حامــل البطاقــة الأساســية، ولهــذا الغــرض، تقُــرأ وتفُســر عبارتــي "حامــل البطاقــة" و"البطاقــة الائتمانيــة" 
كمــا لــو اســتبدل بهمــا المصطلحيــن "حامــل البطاقــة الإضافيــة" و"البطاقــة الإضافيــة". ويتحمــل كل حامــل بطاقــة 
إضافيــة المســؤولية المشــتركة والتضامنيــة مــع حامــل البطاقــة الأساســية عــن تكاليــف جميــع الســلع والخدمــات 

والســلف النقديــة التــي تحصــل عليهــا وجميــع المعامــات الناتجــة عــن اســتخدام بطاقــة الائتمــان.

7-4 يجــوز للبنــك وفــق تقديــره المطلــق أن يباشــر إجــراءات الدعــوى القضائيــة أو أي إجــراءٍ قانونــي آخــر بموجــب 
هــذا البنــد الفرعــي ضــد حامــل البطاقــة الأساســية أو حامــل البطاقــة الإضافيــة أو كليهمــا.

7-5 يشــمل الحــد الائتمانــي المخصــص لحامــل البطاقــة الأساســية الحــد الائتمانــي لحامــل البطاقــة الإضافيــة ولا يجــوز 
لحامــل البطاقــة الأساســية أن يســمح لمجمــوع الرســوم المتكبــدة مــن خــال البطاقــات الخاصــة بــه أن يتجــاوز حــد 

الائتمــان المذكــور.

6-7 تعتمــد صلاحيــة البطاقــات الإضافيــة علــى صلاحيــة البطاقــة الأساســية. ولا يــؤدي إنهــاء البطاقــة الإضافيــة أو 
اتفاقيــة حامــل البطاقــة الإضافيــة مــع البنــك لأي ســبب مــن الأســباب إلــى إنهــاء البطاقــة الأساســية أو اتفاقيــة حامــل 

البطاقــة الأساســية مــع البنــك.

ــك  ــوق البن ــك وحق ــة تجــاه البن ــة الإضافي ــل البطاق ــة الأساســية وحام ــل البطاق ــات حام ــدات والتزام ــر تعه 7-7 لا تتأث
الــواردة بموجبــه بــأي شــكل مــن الأشــكال بــأي نــزاع أو مطالبــة مضــادة قــد تنشــأ بيــن حامــل البطاقــة الأساســية 

وحامــل البطاقــة الإضافيــة.

ــع  ــك عــن جمي ــام البن ــة أم ــية المســؤولية الكامل ــة الأساس ــل البطاق ــل حام ــره، يتحم ــا ســبق ذك ــى م ــة إل 7-8 بالإضاف
الرســوم والالتزامــات الأخــرى التــي يتحملهــا حامــل البطاقــة الأساســية وحامــل البطاقــة الإضافيــة بصــرف النظــر 
عــن أي عائــق قانونــي أو مانــع للأهليــة بالنســبة لحامــل البطاقــة الإضافيــة، ويجــب علــى حامــل البطاقــة الأساســية 
ــة أو  ــت قانوني ــات، ســواء كان ــف أو مصروف ــارة أو ضــرر أو مســؤولية أو تكالي ــل أي خس ــك مقاب ــض البن تعوي
غيــر ذلــك، التــي تكبدهــا البنــك بســبب أي انتهــاك حامــل البطاقــة الإضافيــة لأي مــن شــروط الاســتخدام الــواردة 

8 فقدان البطاقة / رقم التعريف الشخصي

8-1 يجــب علــى حامــل البطاقــة اســتخدام الاحتياطــات المعقولــة لمنــع فقــد أو ســرقة بطاقــة الائتمــان ولا يفصــح عــن 
رقــم التعريــف الشــخصي أو المعــرف الآمــن للبطاقــة لأي طــرف.

8-2 فــي حالــة فقــدان بطاقــة الائتمــان أو ســرقتها، يجــب علــى حامــل البطاقــة فــوراً إخطــار مركــز خدمــات البطاقــة 

to the Cardholder shall not operate to prevent the Bank from enforcing any of its rights 
under these Terms and Conditions to collect the amount due hereunder, nor shall such 
acceptance operate to prevent the Bank from enforcing any of its rights under these Terms 
and Conditions to collect the amounts due hereunder nor shall such acceptance operate as 
consent to the modification of these Terms and Conditions in any respect.

6.14	The Cardholder hereby expressly agrees that if any sums shall be due from the Cardholder to 
the Bank at any time under the Card Account or the Cardholder shall be liable to the Bank on 
any Banking account or any other account current or otherwise in any manner or if default is 
made by the Cardholder in the provisions of such accounts or in, any other  Banking facilities 
granted by the Bank to the Cardholder, then and in such event, the whole outstanding balance 
on the Cardholder’s account shall become immediately due and payable and provisions of 
clause 9 hereof shall be applicable.

6.15	Notwithstanding the exercise by the Bank of any of its rights hereunder, profit, finance 
charges and payment charges at the rates prescribed by the Bank shall continue to be 
chargeable on any sums of money which remain due and unpaid after the exercise of any of 
the Bank’s rights and in the event that a judgment is obtained in relation to any sum wherein 
it is adjudged that any sum of money be paid to the Bank, profit/finance charges/late payment 
charge shall be payable on such sum of money so adjudicated to be payable to the Bank from 
the date of such judgment until the date of full payment of such sum of money so adjudicated  
to be payable to the Bank.

6.16	Any cash deposit may only be regarded as having been received by the Bank upon crediting 
the same to the Card Account.

6.17	The Cardholder agrees that records of the Bank of any Card Transaction affected by the use 
of the Credit Card shall be conclusive and binding on the Cardholder for all purposes.

6.18	Non-receipt of Statement of Account shall not be construed by the Cardholder to be sufficient 
reason for non-payment of Charges.

6.19	The Bank will credit the Cardholder’s Card Account with the amount of any refund only 
upon receipt of a properly issued credit voucher from the Merchant.

6.20	The Cardholder will not be allowed to transfer funds from one Card Account to another in 
settlement of the Charges of a Card Account, unless an explicit prior arrangement to this 
effect is made with the Bank.

6.21	If the standing order payment option is chosen by the Cardholder, the amount due as specified 
on the statement (3%, 5%, 10%or 100% of outstanding depending on the Cardholder’s 
choice) is checked and recovered from the Recovery Account on a daily basis from the 
payment due date till the full amount due is recovered.

7. Supplementary Card joint and several liabilities

7.1	 Where requested, the Primary Cardholder authorises the Bank to issue supplementary card 
for use on his account to the person(s) designated and named by the Cardholder who is/are 
over 18 years of age and agrees that the Bank can but is not obliged to, provide information to 
him/her about the account. The Primary Cardholder also understands that the supplementary 
card fees will be billed in his statement and it will be his primary responsibility to honor 
all charges incurred on the supplementary card. The continuation of the membership of the 
Supplementary Cardholder(s) will be dependent on the continuation of the membership of 
the Primary Cardholder.

7.2	 The Bank may in its absolute discretion issue a supplementary card to a person nominated by 
the Primary Cardholder and approved by the Bank. The issue of supplementary card(s) shall 
be subject to such terms and conditions, which the Bank may deem necessary.

7.3	 The Terms and Conditions applicable herein to the Primary Cardholder shall apply (mutatis-
mutandis) (that is with the necessary changes) to the Supplementary Cardholder and for 
such purpose the terms “Cardholder” and the “Credit Card” shall be read and construed 
as if the terms “Supplementary Cardholder” and supplementary card were substituted 
therefore. Every Supplementary Cardholder shall be jointly and severally liable with the 
Primary Cardholder for costs, for all goods and services and Cash Advances obtained and all 
Transactions generated by the use of the Credit Card.

7.4	 The Bank may in its absolute discretion commence an action or proceeding under this sub 
clause against the Primary Cardholder or the Supplementary Cardholder or both.

7.5	 The Credit Limit assigned to the Primary Cardholder is inclusive of the Credit Limit of 
the Supplementary Cardholder and the Primary Cardholder shall not permit the total of the 
Charges incurred under or through their respective Cards to exceed the said Credit Limit.

7.6	 The validity of the supplementary cards is dependent upon the validity of the primary Card. 
The termination of the supplementary card or Supplementary Cardholder’s Agreement 
with the Bank for whatever reason shall not terminate the primary Card or the Primary 
Cardholder’s Agreement with the Bank.

7.7	 The undertakings, liabilities and obligations of the Primary Cardholder and the 
Supplementary Cardholder to the Bank and Bank’s rights herein shall not be affected in any 
way by any dispute or counterclaim which the Primary Cardholder and the Supplementary 
Cardholder may have against each other.

7.8	 In addition to the aforesaid, the Primary Cardholder shall be fully liable to the Bank for all 
Charges and other liabilities incurred by the Primary Cardholder and the Supplementary 
Cardholder notwithstanding any legal disability or incapacity  of the Supplementary 
Cardholder, and the Primary Cardholder shall indemnify the Bank against any loss,  damage, 
liability, costs and expenses, whether legal or otherwise, incurred or suffered by the Bank by 
reason of any breach of these Conditions of Use by the Supplementary Cardholder.

8. Loss of Card/PIN

8.1	 The Cardholder shall use reasonable precautions to prevent the loss or theft of the Credit 
Card and shall not disclose the PIN or Card Secure to any party.
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لــدى بذلــك عبــر الهاتــف 8008555. وفــي حالــة تعــذّر علــى حامــل البطاقــة التواصــل مــع البنــك لأي ســببٍ مــن 
الأســباب، يجــب علــى حامــل البطاقــة الاتصــال بــأي رقــم طــوارئ آخــر حســبما يحُــدده البنــك، علــى أن يعقــب 

ذلــك تأكيــد كتابــي إلــى البنــك فــي غضــون ســبعة )7( أيــام ميلاديــة .

8-3 يتحمــل حامــل البطاقــة مســؤولية جميــع الرســوم التــي تتُكبــد علــى بطاقــة الائتمــان بعــد الخســارة أو الســرقة ولكــن 
قبــل الإخطــار. وبعــد إرســال هــذا الإخطــار بالطريقــة المذكــورة أعــاه، لا يتحمــل حامــل البطاقــة أي مســؤولية 
أخــرى. ويكــون حامــل البطاقــة مســؤولاً عــن جميــع الرســوم عندمــا تكــون المصاريــف المتكبــدة علــى البطاقــة 

الائتمانيــة بعــد الخســارة أو الســرقة قــد تمــت بمعرفــة حامــل البطاقــة أو بموافقتــه / تفويضــه.

ــودة أو مســروقة أو  ــان مفق ــة ائتم ــة لأي بطاق ــان بديل ــة ائتم ــق، إصــدار بطاق ــره المطل ــق تقدي ــك، وف 8-4 يجــوز للبن
ــا  ــي يراه ــك الشــروط والأحــكام الأخــرى الت ــذه الشــروط والأحــكام أو تل ــا له ــد وفقً ــف شــخصي جدي ــم تعري رق

ــك مناســبة. البن

8-5 فــي حالــة اســترداد البطاقــة الائتمانيــة المفقــودة أو المســروقة مــن جانــب حامــل البطاقــة، توجــب عليــه أن يعيدهــا 
ــم  ــة أن يســتخدم الرق ــل البطاق ــن، دون اســتخدامها، ولا يجــوز لحام ــا لنصفي ــد قطعه ــور بع ــى الف ــك عل ــى البن إل

التعريــف الشــخصي عقــب إبــاغ البنــك بإفصاحــه عــن الرقــم لأي طــرف خارجــي.

9 الإلغاء

9-1 يجــوز لحامــل البطاقــة إخطــار البنــك فــي أي وقــت برغبتــه فــي غلــق حســاب البطاقــة وإلغــاء اســتخدامها عــن 
طريــق إرســال إخطــار كتابــي وإعــادة جميــع البطاقــات بعــد قطعهــا إلــى نصفيــن إلــى البنــك. ولا يغُلــق حســاب 
ــة  ــات المتعلق ــوم والالتزام ــع الرس ــداد جمي ــن وس ــى نصفي ــة إل ــع المقطوع ــك لجمي ــتلام البن ــد اس ــة إلا بع البطاق

ــة. بحســاب البطاق

9-2 يجــوز للبنــك فــي أي وقــت أن يطلــب جميــع بطاقــات الائتمــان أو أي منهــا وأن ينهــي اســتخدامها / مــع أو مــن دون 
إعطــاء إخطــار مســبق لحامــل البطاقــة. ويجــب علــى حامــل البطاقــة فــوراً بعــد هــذا الطلــب إعــادة هــذه البطاقــة 

)البطاقــات( المقطوعــة إلــى نصفيــن وتســديد كامــل الرســوم والتزامــات البنــك.

ــاس أو  ــز أو إف ــاة أو عج ــالات وف ــي ح ــال إخطــار ف ــن دون إرس ــك م ــب البن ــن جان ــة م ــتخدام البطاق ــى اس 9-3 يلُغ
إعســار حامــل البطاقــة أو عندمــا يصبــح حامــل البطاقــة أو مكانــه غيــر معــروف للبنــك جــراء أي ســبب لا يعــزى 

إلــى البنــك.

9-4 فــي حــال وفــاة حامــل البطاقــة الرئيســية أو عجــزه أو إفلاســه أو إعســاره، يتوقــف حامــل البطاقــة الإضافيــة علــى 
الفــور عــن اســتخدام هــذه البطاقــة ويعُيدهــا للبنــك بعــد قطعهــا إلــى نصفيــن.

ــاب  ــاء حس ــة إلغ ــي حال ــا ف ــزء منه ــنوية أو أي ج ــة الس ــوم العضوي ــترداد رس ــن اس ــؤولاً ع ــك مس ــون البن 9-5 لا يك
ــا. ــان أو جميعه ــات( ائتم ــة )بطاق ــتخدام أي بطاق ــة أو اس البطاق

9-6 بصــرف النظــر عــن أحــكام الســداد الموضحــة فــي الفقــرة رقــم 6 أعــاه، تكــون جميــع المبالــغ المســتحقة علــى 
حســاب البطاقــة )بمــا فــي ذلــك جميــع البطاقــات الإضافيــة( إلــى جانــب المبلــغ الــذي تكُبــد جــراء اســتخدام بطاقــة 
الائتمــان ولكــن لــم يتــم تحميلــه بعــد علــى حســاب بطاقــة حامــل البطاقــة مســتحقة الســداد علــى الفــور عنــد إلغــاء 

اســتخدام بطاقــة الائتمــان وفقًــا لمــواد هــذه الشــروط والأحــكام.

9-7 يكــون حامــل البطاقــة مســؤولاً عــن تســوية الرصيــد المتبقــي علــى حســاب البطاقــة ويســتمر فــي تعويــض البنــك 
ــدة خــال اســترداد هــذه  ــات المتكب ــة( والنفق ــف القانوني ــك الرســوم والمصاري ــي ذل ــا ف ــف )بم ــع التكالي عــن جمي

الأرصــدة المتبقيــة.

10 الإعفاءات والاستثناءات

10-1 لا يتحمــل البنــك أي مســؤولية عــن الأضــرار أو الخســائر – أيــا كانــت – التــي يتكبدهــا حامــل البطاقــة بســبب 
رفــض البنــك أو التاجــر أو بنــك آخــر أو جهــة ماليــة أو أي ماكينــة صــراف آلــي أو جهــة أخــرى معاملــة البطاقــة 
أو رفــض البطاقــة ذاتهــا أو رقــم البطاقــة أو رقــم التعريــف الشــخصي أو تمديــد المبالــغ أو تقديمهــا بالحــد الائتمانــي 

أو الرفــض كليــة.

10-2 كذلــك لا يتحمــل البنــك المســئولية عــن رفــض أي تاجــر أو مؤسســة ماليــة تابعــة أو فيــزا / ماســتر كارد 
إنترناشــونال للبطاقــة، أو المســؤولية عــن أي خلــل أو عيــب بالبضائــع أو الخدمــات التــي يحصــل عليهــا حامــل 

ــه. ــر بالتزامات ــاء أي تاج ــدم وف ــاك أو ع ــن أي انته ــئولية ع ــر، أو المس ــن أي تاج ــة م البطاق

10-3 فــي حــال نشــأ نــزاع بيــن حامــل البطاقــة وأي تاجــر أو بنــك أو مؤسســة ماليــة أو أي شــخص آخــر، فــا يعنــي 
ذلــك بــأي حــال مــن الأحــوال تأثــر مســؤولية حامــل البطاقــة أمــام البنــك بهــذا النــزاع أو أي دعــوى أو حــق مقاصــة 

يقيمــه حامــل البطاقــة ضــد هــذا التاجــر أو البنــك أو المؤسســة الماليــة أو الشــخص.

10-4 لا يتحمــل البنــك المســئولية بــأي حــال مــن الأحــوال أمــام حامــل البطاقــة عــن أيــة خســائر أو أضــرار مــن أي 
نــوع تنشــأ كســبب أو نتيجــة لخلــل أو فشــل أو عيــب فــي أي ماكينــة صــراف آلــي أو أي ماكينــة أخــرى أو نظــام 
اتصــالات أو مرافــق أو نظــام لمعالجــة البيانــات أو وصلــة نقــل أو أي خلــل صناعــي أو أي شــيء أو ســبب ســواء 

كان فــي نطــاق اختصــاص البنــك أم لا.

11 الإفصاح عن المعلومات

ــه بالإفصــاح عــن المعلومــات وتقديمهــا،  11-1 يقــوم حامــل البطاقــة بتفويــض البنــك بشــكل لا رجعــة فيــه ويســمح ل
ســواء كان ذلــك امتثــالاً لحكــم قضائــي صــادر عــن محكمــة أو متطلــب تجــاري آخــر حســبما يــراه البنــك ضروريــاً. 
ــح البنــك بشــكل لا رجعــة فيــه عــن أي التــزام يتعلــق بالإفصــاح عــن المعلومــات  ويتنــازل حامــل البطاقــة لصال
ــذه  ــن ه ــاح ع ــر، الإفص ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــك عل ــي ذل ــا ف ــة، بم ــرية المهني ــزام بالس ــن أي الت ــه م ويعفي

ــه أو الأطــراف الأخــرى. الشــروط والأحــكام لشــركائه أو فروعــه أو مــن يكلفهــم أو وكيل

ــتر كارد  ــزا / الماس ــك أو الفي ــح البن ــروف لصال ــوان مع ــر عن ــن آخ ــف ع ــى الكش ــة عل ــل البطاق ــق حام 11-2 يواف
إنترناشــونال أو خلفهــم.

12 التعويض

12-1 يتعهــد حامــل البطاقــة ويوافــق علــى تعويــض البنــك عــن الخســائر الفعليــة والأضــرار والالتزامــات والتكاليــف 
ــك بموجــب هــذه الشــروط والأحــكام أو أي  ــا البن ــد يتحمله ــي ق ــك الت ــر ذل ــة أو غي ــت قانوني ــات ســواء كان والنفق
ــف  ــم التكالي ــوز خص ــة. يج ــذه الوثيق ــي ه ــه ف ــوص علي ــو المنص ــى النح ــك عل ــوق البن ــاذ حق ــا أو إنف ــاك له انته

ــة. ــة ويســددها حامــل البطاق ــى حســاب البطاق ــي هــذا الصــدد عل ــة ف ــات الفعلي ــة والنفق الحقيقي

8.2	 If the Credit Card is lost or stolen, the Cardholder must immediately notify the Card Services 
Center in the Bank by telephone on 8008555 In the event that the Cardholder is unable to 
contact the Bank for any reason, the Cardholder must call any other 24 hour emergency 
number as advised by the Bank to be followed by a written confirmation within seven 
calendar days to the Bank.

8.3	 The Cardholder shall be liable for all charges incurred on the Credit Card after loss or theft 
but prior to notification. After the time that such notice is given in the aforesaid manner, 
the Cardholder has no further liability. The Cardholder will be liable for all Charges where 
charges incurred on the Credit Card after loss or theft are by the Cardholder or with his/her 
consent or authority.

8.4	 The Bank may at its absolute discretion issue a replacement Credit Card for any lost or stolen 
Credit Card or a new PIN on these Terms and Conditions or such other Terms and Conditions 
that the Bank may deem fit.

8.5	 In the event that the lost or stolen Credit Card is recovered by the Cardholder, he shall 
immediately return the same cut in half to the Bank without using it. The Cardholder shall 
not use the PIN after reporting to the Bank of the disclosure of the same to any other party.

9. Termination

9.1	 The Cardholder may at any time notify the Bank of his intention to close the Card Account 
and terminate the use of all Credit Cards by giving notice in writing and returning all Credit 
Cards cut into half to the Bank. The Card Account shall be closed only after the receipt by 
the Bank of all Cards cut in half and full payment of all Charges and liabilities under the Card 
Account.

9.2	 The Bank may at any time recall all or any of the Credit Card(s) and terminate its/their use 
with or without giving prior notice to the Cardholder. The Cardholder shall immediately 
after such recall, return such Credit Card(s) cut in half to the Bank and make full payment of 
all Charges and liabilities to the Bank.

9.3	 The use of the Card shall be terminated by the Bank without notice upon the death, 
incapacity, bankruptcy or insolvency of the Cardholder or when the whereabouts or the 
Cardholder become unknown to the Bank due to any cause not attributed to the Bank.

9.4	 In the event of the Primary Cardholder’s bankruptcy, death, incapacity or insolvency, the 
holder(s) of the supplementary card(s) will immediately cease the use of the Card(s) and 
return them cut in half to the Bank.

9.5	 The Bank shall not be liable to refund the annual membership fee or any part thereof in the 
event of the termination of the Card Account or the use of any or all Credit Card(s).

9.6	 Notwithstanding the Payment provisions outlined under clause 6 above, all amounts 
outstanding on Card Account (including that of all supplementary cards) together with the 
amount incurred by the use of the Credit Card but not yet charged to the Cardholder’s Card 
Account shall be payable immediately upon the termination of the use of the Credit  Card in 
accordance with the terms of this Terms and Conditions.

9.7	 The Cardholder will be responsible for settling the outstanding balance on the Card Account 
and shall keep the Bank indemnified for all costs (including legal fees and charges) and 
expenses incurred in recovering such outstanding balances.

10. Exemptions and exclusions

10.1	The Bank shall not be liable for any loss or damage howsoever incurred or suffered by the 
Cardholder by reason of the Bank or financial institution or any ATM terminal or other party 
refusing to allow a Card transaction or accept the Credit Card or the Credit Card number or 
the PIN or to extend or provide Cash advances up to the Credit Limit or at all.

10.2	The Bank shall not be responsible for the refusal of any Merchant or member institution or 
Mastercard or VISA International to honor or accept the Credit Card or for any defect or 
deficiency in the goods or services supplied to the Cardholder by any Merchant or where 
applicable, for any breach of non-performance by a Merchant for Credit Card transactions.

10.3	In the event of any dispute between the Cardholder and any Merchant or other bank or 
financial institution or any other person, the Cardholder’s liability to the Bank shall not 
in any way be affected by such dispute or any counter claim or right of set-off which the 
Cardholder may have given against such Merchant or bank or financial institution or person.

10.4	The Bank shall not be liable in any way to the Cardholder for any loss or damage of whatever 
nature due to or arising from any disruption or failure or defect in any ATM or Terminal or 
communication system or facilities or data processing system or transmission link or any 
industrial or other dispute or anything or cause, whether beyond the control of the Bank or 
otherwise.

11.	 Disclosure of information

11.1	The Cardholder irrevocably authorises and permits the Bank to disclose and furnish 
information, whether in compliance to a regulatory requirement court judgment or other 
business requirement as deemed necessary by the Bank. The Cardholder irrevocably waives 
the Bank from all liability relating to said disclosure of information and discharges it from all 
and any professional secrecy obligation, including but not limited to, the disclosure of these 
Terms and Conditions to the Bank’s associates, branches, assignees, agents or other parties.

11.2	The Cardholder consents to the disclosure of the last known address of the Cardholder to any 
bank or Mastercard or VISA International or its successors.

12.	 Indemnity

The Cardholder undertakes and agrees to indemnify the Bank against actual loss, damage, 
liability, costs and expenses whether legal or otherwise which the Bank may incur by reason 
of these Terms and Conditions or any breach thereof or the enforcement of the Bank’s rights 
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13 حق المقاصة

13-1 بالإضافــة إلــى أي حــق عــام فــي المقاصــة أو أي حقــوق أخــرى مخولــة قانونــاً للبنــك، يوافــق حامــل البطاقــة علــى 
أنــه يجــوز للبنــك، وفــق تقديــره المطلــق، فــي أي وقــت ومــن دون الإخطــار أن يضــم ويدمــج كل أو أي حســاب 
)حســابات( لحامــل البطاقــة لــدى البنــك ســواء منفــرد أو مشــترك مــع أي شــخص آخــر أيــا كان وصفهــا وأينمــا كان 
موقعهــا ســواء بالريــال القطــري أو بــأي عملــة أخــرى، ويجــوز لــه القيــام بذلــك علــى الرغــم مــن أن الأرصــدة 
ــة ويصُــرّح  ــر عنهــا بنفــس العمل ــم التعبي ــد لا يت ــغ المســتحقة ق الموجــودة فــي هــذا الحســاب )الحســابات( والمبال
حامــل البطاقــة بموجبــه للبنــك بإجــراء المقاصــة فيمــا يتعلــق بــأي ضــم أو جمــع أو مقاصــة أو إجــراء التحويــل 

الــازم وفقًــا لســعر الصــرف الســائد للبنــك والــذي يحــدده البنــك وفقًــا لتقديــره المطلــق.

ــد  ــر، عن ــة دون تغيي ــل البطاق ــك حام ــي ذل ــا ف ــزام أي طــرف بم ــى الت ــاظ عل ــن الحف ــك م ــن البن ــرض تمكي 13-2 لغ
ــا  ــرى يراه ــباب أخ ــة أو لأي أس ــل البطاق ــار حام ــاس أو إعس ــات إف ــتدعاء أو لإثب ــي أو اس ــر قضائ إصــدار أم
ــراه البنــك معقــولاً أي أمــوال  ــودع ويحفــظ لأي وقــت حســبما ي البنــك مناســبة، يجــوز للبنــك فــي أي وقــت أن ي
ــك  ــراه البن ــا ي ــان كم ــا بموجــب هــذا المســتند أو بموجــب أي ضم ــم اســتلامها أو اســتردادها أو التحصّــل عليه ت
مناســباً دون أي التــزام مــن طــرف البنــك لتطبيــق نفــس الشــيء أو جــزء منــه تجــاه صــرف المبالــغ والمســتحقة 

ــة الســداد. ــك وواجب للبن

14 الإخطارات

14-1 يجــب علــى حامــل البطاقــة القيــام بإبــاغ البنــك فــورًا وكتابيـًـا بــأي تغييــر فــي طبيعــة عملــه أو تجارتــه أو عنــوان 
)مكتبــه و/أو محــل إقامتــه(.

ــة  ــادة البطاق ــب إع ــه، فيج ــة ب ــان الخاص ــة الائتم ــاب بطاق ــاق حس ــي إغ ــة ف ــل البطاق ــب حام ــة رغ ــي حال 14-2 ف
)البطاقــات( الأساســية والإضافيــة إلــى البنــك قبــل خمســة عشــر )15( يومــاً ميلاديــاً مــن تاريــخ الإغــاق، ويلُغــى 
ــم 9 مــن الآن فصاعــدًا ســارية. ــة وتكــون المــادة رق ــات( الإضافي ــة )البطاق ــة الأساســية والبطاق اســتخدام البطاق

14-3 تعُتبــر التعليمــات الممســوحة ضوئيـًـا التــي يرســلها حامــل البطاقــة إلــى البنــك عبــر البريــد الإلكترونــي بالإضافــة 
ــة  ــت صالحــة وملزمــة لحامــل البطاق ــر الإنترن ــة عب ــة الآمن ــر الفاكــس والرســائل المصرفي ــى المراســات عب إل
ويجــوز للبنــك التصــرف بنــاءً علــى التعليمــات المرســلة مــن خــال هــذه الرســالة. ويجــوز للبنــك اســتخدام نســخ 

مــن هــذه التعليمــات كدليــل ملــزم أمــام أي محكمــة قانونيــة.

ــات أو أي  ــاب أو الطلب ــوف الحس ــخصي أو كش ــف الش ــم التعري ــان أو رق ــات الائتم ــع بطاق ــليم جمي ــوز تس 14-4 يج
المراســات الآخــر بموجــب الشــروط والأحــكام )يشُــار إليهــا فيمــا يلــي بلفــظ "المراســات"( شــخصياً أو إرســالها 
ــة  ــي حال ــليم ف ــوم التس ــي ي ــة ف ــل البطاق ــر لحام ــوان آخ ــة أو عن ــورة معروف ــر فات ــى آخ ــادي إل ــد الع ــر البري عب
التســليم باليــد وفــي يــوم العمــل التالــي مــن الإرســال عبــر البريــد فــي حالــة الإرســال عبــر البريــد. تعُتبــر جميــع 
ــة  ــل البطاق ــية أو حام ــة الأساس ــل البطاق ــى حام ــكام إل ــروط والأح ــذه الش ــب ه ــل بموج ــي ترُس ــات الت المراس

ــى كليهمــا. ــة مرســلة إل الإضافي

15 أحكام عامة

15-1 لا يكون البنك مسؤولاً عن التصرف بحسن نية بناءً على تعليمات حامل البطاقة.

15-2 يتعهد حامل البطاقة بالتوقيع على المستندات الإضافية التي قد يطلبها البنك من وقت لآخر.

15-3 تكون جميع الرسوم المتكبدة بموجب الشروط والأحكام وفيما يتعلق بها غير قابلة للاسترداد.

15-4 يحــق للبنــك تعييــن وكيــل لتحصيــل جميــع المبالــغ المســتحقة للبنــك مــن حامــل البطاقــة بموجــب هــذه الشــروط 
والأحــكام.

ــه  ــه أو التزامات ــازل عــن كامــل أو جــزء مــن حقوق ــة التن ــة حامــل البطاق ــك فــي أي وقــت دون موافق 15-5 يحــق للبن
ــة. بموجــب هــذه الشــروط والأحــكام مــع أو مــن دون إخطــار حامــل البطاق

15-6 يصُــرح حامــل البطاقــة للبنــك أن يقــوم حســب تقديــره بتســجيل أي تعليمــات واســتخدام هــذه الســجلات كدليــل 
أمــام المحكمــة أو فــي أي إجــراءات قانونيــة أخــرى.

15-7 يتعيــن علــى حامــل البطاقــة تعويــض البنــك عــن أي تبعــات أو مطالبــات أو إجــراءات أو خســائر قــد تنشــأ أو 
يتكبدهــا بســبب تنفيــذ تعليمــات قدُمــت عبــر الاتصــال الهاتفــي مــن حامــل البطاقــة أو يزُعــم أنهــا صــادرة عنــه.

ــة وليســت  ــارة عــن حقــوق تراكمي ــر الحقــوق وســبل الانتصــاف المنصــوص عليهــا فــي هــذا المســتند عب 15-8 تعُتب
ــون. ــا القان ــوق أو تعويضــات ينــص عليه ــة لأي حق حصري

15-9 تكــون الشــروط والأحــكام الــواردة فــي هــذا المســتند ملزمــة لحامــل البطاقــة ولا يجــوز لــه التنــازل عــن التزاماتــه 
إلــى أي شــخص آخــر.

15-10 تكــون كل مــن هــذه الشــروط والأحــكام قابلــة للفصــل وتتميـّـز عــن بعضهــا البعــض، وفــي حالــة أصبــح أي مــن 
هــذه الشــروط والأحــكام غيــر صالــح أو غيــر قانونــي أو غيــر قابــل للتنفيــذ، فــإن صلاحيــة أو شــرعية أو قابليــة 

تطبيــق الأحــكام المتبقيــة لا يتأثــر بــأي حــال مــن الأحــوال بذلــك.

ــذه  ــن ه ــن أي م ــة أخــرى، ع ــأي طريق ــد أو شــرط أو ب ــواء دون قي ــازل، س ــت التن ــي أي وق ــك ف ــوز للبن 15-11 يج
ــازل  ــك لهــذا التن ــة، شــريطة إصــدار البن ــب حامــل البطاق ــر أو انتهــاك مــن جان الشــروط والأحــكام أو أي تقصي
كتابــةً، وباســتثناء مــا ســلف ذكــره لا يفســر أي تســامح أو إعفــاء أو إهمــال أو تغاضــي مــن جانــب البنــك أو أي 
تقصيــر أو مخالفــة لأي مــن هــذه الشــروط والأحــكام علــى أنــه تنــازل عــن حقــوق وصلاحيــات البنــك ولا يســتنتج 
ــا مــن أي شــيء منفــذ أو غيــر منفــذ بواســطة البنــك علــى أنــه تنــازل مــن جانــب البنــك عــن تلــك  أو يفهــم ضمنً
الحقــوق والصلاحيــات مــا لــم يكــن محــررًا كتابيــاً مــن جانــب البنــك، ولا يعُتبــر التنــازل إلا تنــازلاً عــن الأمــر 
المعيــن المتعلــق بــه ذلــك التنــازل ولا يعُتبــر بمثابــة إعفــاء مــن أو تنــازل عــن أي مــن الأحــكام والشــروط هــذه.

15-12 لا يقُــدم البنــك أي ضمانــات أو تعهــدات، فيمــا يتعلــق بالتخفيضــات / العــروض الخاصــة المقدمــة مــن جانــب 
ــك العــروض أو أي أشــياء  ــر تل ــات أو تواف ــم أو مواصف ــن، بخصــوص تســليم أو جــودة أو تصمي التجــار المعنيي
أخــرى واردة فيهــا أو متعلقــة بهــا. تخضــع هــذه المنتجــات / الخدمــات أيضًــا للتوافــر وســيجُرى تخصيصهــا علــى 

أســاس مــن يأتــي أولاً يخُــدم أولاً.

15-13 بخصــوص أي تخفيضــات / عــروض خاصــة منفــذة بواســطة التجــار المعنييــن، لا يتحمــل البنــك أي مســؤولية 
عــن ســحب أو إلغــاء أو تغييــر أو تعديــل أي مــن التجــار لتلــك المنتجــات / الخدمــات. كمــا يحتفــظ البنــك بحقــه فــي 

تغييــر المزايــا المتاحــة للشــركة و/أو حملــة البطاقــة فــي أي وقــت دون إخطــار مســبق.

as herein provided. Actual costs and expenses in such regard may be debited to the Card 
Account and shall be paid by the Cardholder.

13.	 Right to set-off

13.1	In addition to any general right of set-off or other conferred by the law to the Bank, the 
Cardholder agrees that the Bank may in its absolute discretion at any time and without 
notice combine and consolidate all or any account(s) held either individually or jointly, of 
the Cardholder with the Bank of whatever description and whosoever located and whether 
in QAR or any other currency and may do so notwithstanding that the balances on such 
account(s) and the sums due may not be expressed in the same currency and the Cardholder 
hereby authorises the Bank to offset any such combination, consolidation set-off or transfer 
with the necessary conversion at the Bank’s prevailing exchange rates which shall be 
determined by the Bank at its absolute and sole discretion.

13.2	For the purpose of enabling the Bank to preserve intact the liability of any party including the 
Cardholder once a writ or summons has been issued or to prove the bankruptcy or insolvency 
of the Cardholder or for such other reasons as the Bank may think fit, the Bank may at any 
time place and keep for such time as the Bank may think prudent any monies received, 
recovered or realised hereunder or under any other security or guarantee to the credit of the 
Cardholder as the Bank may think fit without any intermediate obligation on the part of the 
Bank to apply the same or any part thereof in or towards the discharge of the sums due and 
owing to the Bank.

14.	 Notices

14.1	The Cardholder must promptly notify the Bank in writing of any changes in employment or 
business or address (office and/or residence).

14.2	If the Cardholder wish to close their Credit Card account, both the Primary and supplementary 
card(s) shall be returned to the Bank fifteen (15) calendar days prior to the closure and the 
use of the Card and supplementary card(s) shall be deemed to be terminated and clause 9 
shall henceforth be operative.

14.3	Scanned instructions sent by the Cardholder to the Bank through email, together with 
facsimile communication and  secure online banking messages shall be considered valid and 
binding on the Cardholder and the Bank may act upon instructions conveyed through this 
message. The Bank may use copies of such instructions as binding evidence in any court of 
law.

14.4	All Credit Cards, PIN, Statements of Account, demands or any other communication 
under the Terms and Conditions (hereinafter collectively called “Communication”) may be 
delivered personally or sent by ordinary post to the last known billing or other address of the 
Cardholder on the day of delivery if delivered by hand and on the next business day after 
posting, if sent by post. All communications under these Terms and Conditions sent to the 
Primary Cardholder or Supplementary Cardholder shall be deemed to be sent to both.

15.	 General terms

15.1	The Bank shall not be liable for acting in good faith upon the Cardholder’s instructions.

15.2	The Cardholder undertakes to sign such further documents as may be requested by the Bank 
from time to time.

15.3	All fees pursuant to and in connection with the Terms and Conditions are non-refundable.

15.4	The Bank shall be entitled to appoint an agent to collect all sums due to the Bank from the 
Cardholder under these Terms and Conditions.

15.5	The Bank shall be entitled at any time without consent of the Cardholder to assign the whole 
or any part of its rights, or obligations under these Terms and Conditions with or without 
notice to the Cardholder.

15.6	The Cardholder authorises the Bank at its discretion to record any instruction and to use such 
records as evidence in a court of law or other legal proceedings.

15.7	The Cardholder shall indemnify the Bank against any consequences, claims, proceedings or 
losses that may arise or be incurred by the reason of the carrying out telephonic instructions 
from or purported to be from the Cardholder.

15.8	The right and remedies herein provided are cumulative and not exclusive of any rights or 
remedies provided by law.

15.9	The Terms and Conditions herein are binding upon the Cardholder and he shall not assign his 
obligations herein to anyone else.

15.10 Each of these Terms and Conditions shall be severable and distinct from one another and if 
at any time any one or more of such Terms and Conditions is or becomes invalid, illegal or 
unenforceable, the validity, legality or the enforceability of the remaining provisions shall 
not in any way be affected or impaired thereby.

15.11 The Bank may at any time waive, either unconditionally or otherwise, any of these Terms 
and Conditions or any default or breach of the Cardholder, provided that such waiver is given 
in writing by the Bank and save as aforesaid no condoning or excusing of and no neglect 
or forbearance on the part of the Bank of any default or breach of any of these Terms and 
Conditions shall operate as a waiver of the Bank’s rights and powers and no waiver shall 
be inferred from or implied by anything done or not done by the Bank unless expressed 
in writing to the Bank. Any waiver shall operate only as waiver of the particular matter 
to which it relates and shall not operate as a waiver or release of any of these Terms and 
Conditions.

15.12 In connection with the special discounts/offers made by the respective Merchants, the Bank 
does not hold out any warranty or make any representation of the delivery, quality, design, 
specifications or otherwise set out in respect of these offers. Also, these products/services are 
subject to availability and will be allocated on a first come, first served basis.
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16 تغيير الأحكام والشروط

16-1 يجــوز للبنــك، مــن وقــت إلــى آخــر، تغييــر أحــكام وشــروط هــذه الاتفاقيــة. ومــع مراعــاة متطلبــات القانــون، يتــم 
توجيــه إخطــار بــأي مــن تلــك التغييــرات إلــى حامــل البطاقــة بواســطة البنــك إمــا كتابيــاً أو عــن طريــق النشــر. 
وتنطبــق تلــك التغييــرات بتاريــخ الســريان المحــدد بواســطة البنــك وتنطبــق علــى كافــة رســوم التمويــل والأتعــاب 

والســلفيات النقديــة والتكاليــف ومعامــات البطاقــة غيــر المســددة.

16-2 يعُتبــر اســتخدام البطاقــة أو الاحتفــاظ بهــا بعــد تاريــخ ســريان أي مــن تلــك التغييــرات المدخلــة علــى الأحــكام 
والشــروط بمثابــة قبــول لتلــك التغييــرات دون أي تحفظــات مــن جانــب حامــل البطاقــة. يجــب علــى حامــل البطاقــة 
إلغــاء اســتخدام البطاقــة بموجــب توجيــه إخطــار كتابــي مســبق إلــى البنــك وإعــادة البطاقــة مقطوعــة إلــى نصفيــن 
قبــل تاريــخ الســريان وتنطبــق أحــكام المــادة رقــم 9 بعــد ذلــك، وبمجــرد إنفــاذ تلــك الإلغــاء تكــون الرســوم الســنوية 

غيــر قابلــة للاســترداد.

17 مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية

17-1 وفقــاً لإرشــادات مصــرف قطــر المركــزي، "يكــون للمؤسســات المصرفيــة والماليــة الحــق فــي اتخــاذ الإجراءات 
المناســبة ضــد العميــل فــي حالــة وجــود أي شــك فــي أن أنشــطة العميــل تنطــوي علــى غســيل أمــوال أو تمويــل 

أنشــطة إرهابيــة".

18 القانون المطبق

ــة قطــر ويخضــع حامــل البطاقــة بموجــب هــذا للرجــوع  ــاً لقانــون دول 18-1 تخضــع الشــروط والأحــكام وتفُســر وفق
إلــى الاختصــاص القضائــي غيــر الحصــري لمحاكــم دولــة قطــر، ومــع ذلــك لا يجــوز لــه انتهــاك حقــوق البنــك 
فــي رفــع دعــاوى قضائيــة ضــد حامــل البطاقــة فــي أي ســلطة قضائيــة أخــرى إلــى الحــد الــذي لا تتعــارض فيــه 
هــذه القوانيــن مــع مبــادئ الشــريعة كمــا يفســرها هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للبنــك، وإلا تســود تلــك المبــادئ  

الشــرعية".

ــة  ــات المصرفي ــة الخدم ــة لإتفاقي ــكام العام ــن الشــروط والأح ــذه الشــروط والأحــكام جــزءاً لا يتجــزأ م ــر ه 19 تعتب
لبنــك بــروة )ش.م.خ.ق( وتقــرأ وتفســر وفقــا لنصوصهــا ، وفــي حــال غيــاب أي نــص حاكــم فــي هــذه الشــروط 

والأحــكام الخاصــة تطبــق الشــروط والأحــكام العامــة.

15.13 In connection with the special discounts/offers made by the respective Merchants, the Bank 
will not be held responsible where any of the Merchants withdraws cancels alters or amends 
these products/services. Also the Bank reserves the right to change the benefits available to 
Cardholder at any time without prior notice.

16.	 Variation of terms

16.1	The Bank may from time to time change these Terms and Conditions. Subject to requirements 
of statute, notification of any such change shall be given to the Cardholder by the Bank 
either in writing or by publication thereof. Such changes shall apply on the effective date 
specified by the Bank and shall apply to all unpaid profit, charges, finance charges, fees, 
Cash Advances, costs and Card Transactions.

16.2	Retention or use of the Credit Card after the effective date of any change of Terms and 
Conditions shall be deemed to constitute acceptance of such changes without reservation by 
the Cardholder. The Cardholder must terminate the use of the Credit Card by giving prior 
written notice to the Bank and return the Credit Card cut in half to the Bank prior to the 
effective date and clause 9 shall henceforth be operative. Upon such termination the annual 
fee paid is not refundable.

17.	 Anti-money laundering and funding of terrorist activities:
In accordance with Qatar Central Bank guidelines, ‘Banking and Financial Institutions 
have the right to take appropriate actions against the customer in case of any suspicion that 
customer activities involve money laundering or funding of terrorist activities’.

18.	 GOVERNING LAW

The Terms and Conditions are governed by and shall be constituted in accordance with the 
law of the State of Qatar and the Cardholder hereby submits irrevocably to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the State of Qatar such submission, shall however not prejudice 
the rights of the Bank bring proceedings against the Cardholder in any other jurisdiction to 
the extent that these laws are not inconsistent with the principles of Shariah as interpreted by 
the Fatwa and Shariah Supervisory Board of the Bank, else the later will prevail. 

19.	 These Terms and Conditions shall be deemed to be an integral part of the General 
terms and conditions of Banking Services Agreement of Barwa Bank (P.Q.S.C.) and 
shall be read and interpreted in accordance with its provisions.
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